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 شكر و تقدیر       
 

 الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الحمد

 ووفقنا في انجاز هذا العمل الواجب

حملوا رسالة العلم و  نیوالامتنان، إلى الذ ریالشكر و التقد اتیباسمي آ نتقدم
 المعرفة

ف على اقبوله الإشر  على "  محمد علي   "المشرف  الدكتور الأستاذ مایلاس
 هذه المذكرة

 و ديأو من بع بی، و إلى كل من ساعدنا من قر  مةیعلى ملاحظاته الق و

 و المعرفة التي مكنتنا من الوصول إلى مبتغانا حةیو أسدى لنا النص أرشدنا
 .في انجاز هذا البحث   

 .ار يخ همیجاز یو أن  حفظهمیأن  رینسأل الله القد
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 داءــالإه                                 

 
 :أهدي ثمار جهدي إلى أسباب النجاح و أسرار الفلاح إلى من قال فيهما الله عزوجل 

 (و قل رب إرحمهما كما ربیاني صغيرا  رحمةمن ال ذلواخفض لهما جناح ال (

 إلى روح الوالدة رحمها الله

 المشوار الدراسيدتني طيلة العائلة التي سانإلى 

 جامعة أدرار كلیة الحقوق ب أساتذتيإلى كل 

 إلى كل زمیلاتي و زملائي في الجامعة

 إلى من وقفوا معي في الدراسة طوال هذه السنين 

 لكم مني جمیعا أهدي هذا العمل
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 :أهدي ثمار جهدي إلى أسباب النجاح و أسرار الفلاح إلى من قال فيهما الله عزوجل 

 (و قل رب إرحمهما كما ربیاني صغيرا  رحمةمن ال ذلواخفض لهما جناح ال (

 الوالدین الكریمين حفظهما الله

 إخواني كل بإسمهإلى 

 إلى كل زمیلاتي و زملائي في الجامعة

 اسة طوال هذه السنينإلى من وقفوا معي في الدر 

 إلى كل من یحب العلم و المعرفة

 لكم مني جمیعا أهدي هذا العمل
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 مقدمة
 

 
  أ

 مــقـــــــــــدمة

 في الاداریة اللامركزیة مظاهر أهم أحد التسيير الحر للجماعات المحلیة مبدأ یعتبر
 هذا بمقتضى یخول حيث موضع، من أكثر في الدستور، أقرها والتي الحكامتي، دهابع

 وسلطة دیمقراطیة، بكیفیة التداول سلطة  اختصاصاتها، حدود في جماعة، لكل المبدأ
 التشریعیة والنصوص التنظیمي القانون  لأحكام طبقا ومقرراتها، مداولاتها تنفيذ

 شؤونها،بكیفیة تدبير من الترابیة الجماعات مكنسی مما لتطبیقه، المتخذة والتنظیمیة
فقد " مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیة" الموضوعولأهمیة هذا  ، وحرة دیمقراطیة

للاستقلال المحلي ضمن حقوق الجماعات المحلیة ، وألزم  1أدرجه الميثاق الأوروبي
فرنسا، ویكون ذلك  ، بما فيها الدول المعنیة بالمصادقة علیه وضمان كیفیة تطبیقه

مبدأ ن إوفق ما هو منصوص علیه في قوانينها المنظمة لها أو في مختلف دساتيرها، 
على حسن استغلال المحلیة  یتجسد في مدى قدرة الجماعات التسيير الحر

اختصاصاتها من خلال عمل بمجالسها المنتخبة ومصالح إدارتها المحلیة في تسيير 
لا یكون ذلك إلا في إطار تطبيق النصوص القانونیة المنظمة مواردها البشریة والمالیة و 

                  .لذلك، والتي تعد أحد الضمانات القانونیة لحقوق الجماعات المحلیة
 من خلالقدرة الجماعات المحلیة على حریة المبادرة  إن مبدأ التسيير الحر هو

ة على نشاطها المحلي، ن الرقابالنصوص القانونیة المنظمة لها، هذا یعني وجود نوع م
اعتبر الفقه الأوربي أن تطور أساليب التسيير الإداري المحلي أفرز أساليب تسيير كما 

حدیثة، مما نجم عنه ظهور مصطلحات حدیثة مثل الدیمقراطیة المحلیة، المواطنة، 
يها كما نجم عن هذا التطور بروز معایير متعارف عل. المشاركة الدیمقراطیة الجواریة
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  ب

وتعود أصول ظهور المبدأ إلى الدساتير الفرنسیة، في ،  المحلیةلاستقلالیة الجماعات 
من دستور  88و64التأكيد علیه بموجب الفصلين تم و  ،0443من دستور  28الفصل 

مبدأ التدبير الحر "على أن  64حيث نص الفصل  .0492الجمهوریة الخامسة لسنة 
أن  88، في حين أكد الفصل "حمية من التشريعللجماعات الترابية من المبادئ الم

الجماعات تحدث بموجب القانون وتدبر شؤونها بشكل حر عبر مجالس منتخبة "
 1."وبالارتكاز على الشروط المحددة قانونا

وقد منح هـذا المبـدأ للجماعـات حریـة إدارة مجالهـا وتـدبير مواردهـا المالیـة والبشـریة وفـق 
ــــي الدســــتور  ــــانون الشــــروم المحــــددة ف ــــد كــــان لاجتهــــادات القضــــاء الدســــتوري . و الق وق

یعتبــر بعــض بحيــث ،  الفرنســي أهمیــة بــارزة فــي وضــع الأســن الأولیــة والنظریــة للمبــدأ
لــــه مفهــــوم سیاســــي یطــــابق إیــــدیولوجیا إرادة المنتخبــــين  مبــــدأ التســــيير الحــــرأن  اءالفقهــــ

                                                                             .لمحلیـة بطریقــة حــرةشــؤونهم ا فــي تسـيروكـذا الــرأي العـام المحلــي  ،والمسـيرین المحليــين
وان كـــان مـــن  مبـــدأ التســـيير الحــرفــي نفـــن الســیاق یـــذهب بعـــض الفقــه إلـــى أن مــدلول 

الناحیــــة القانونیــــة ضــــعیفا، فــــان ذلــــك لــــین ســــببا لإقصــــائه باعتبــــار أن الأمــــر یتعلــــق 
                           .تعبيـــــر ورد فـــــي الدســـــتور لــــذلك یتعـــــين إعطـــــاء مضـــــمون لـــــه باصــــطلاح دســـــتوري أي

، فالمؤكــد هــو المســاهمة الكبيــرة للمبــدأ فــي  وبغــض النظــر عــن هــذه الاختلافــات الفقهیــة
تطــویر المســار اللامركــزي بفرنســا، مــن خــلال جعــل الجماعــات الترابیــة أكثــر اســتقلالیة 

ـــعـــن الإدارة المركزیـــة فـــي النـــوا ـــرام مبـــدأ . والتنظیمیـــة ةحي الإداری وحـــدة "طبعـــا مـــع احت
والضـواب  الدسـتوریة والتشـریعیة والتـي لا تحـد مـن مبـادرة المجـالن المنتخبـة فـي " الدولة

                                                 .تـــــــــــــــــدبير شـــــــــــــــــؤونها وتبنـــــــــــــــــي الاختیـــــــــــــــــارات التنمویـــــــــــــــــة التـــــــــــــــــي تراهـــــــــــــــــا مناســـــــــــــــــبة
يرتكـ  التنيـيم "  063فـي الفصـل " التـدبير الحـر"على مبـدأ  ربيكما نص الدستور المغ
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التضـامن   ويـؤمن مشـاركة السـكان  الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر وعلـى
مســاهمتهم  ــي التنميــة البشــرية المندمجــة  المعنيــين  ــي تــدبير شــؤونهم والر ــع مــن

ـــ 1"والمســـتدامة  ز التجربـــة اللامركزیـــة منـــه یمكـــن اعتبـــاره اهـــم مســـتجد فـــي مســـار تعزی
بالمغرب، وذلك في سیاق التأكيد على اسـتقلالیة الجماعـات فـي تـدبير شـؤونها و توسـیع 
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة بمــــــــــــــــا یخــــــــــــــــدم مصــــــــــــــــلحة الســــــــــــــــاكنة المحلی                          .هــــــــــــــــامو مبادرتهــــــــــــــــا التنموی

 لمبـدأ التسـيير الحـر للجماعـات المحلیـة المشـرع الجزائـري إعطـاء مفهومـه الخـاص  حاول
في خضم المسار التطـوري و ،  لتسير الشؤون المحلیة ة و الولایةخلال قانون البلدی من

بــــرزت مصـــــطلحات كثيـــــرة منهـــــا، اســـــتقلالیة لمبــــدأ التســـــيير الحـــــر للجماعـــــات المحلیـــــة 
تــم إقــرار مبــدأ الإدارة الحــرة . الجماعــات المحلیــة ومبــدأ الإدارة الحــرة للجماعــات المحلیــة

. بينمــا اكتفــظ أنظمــة أخــرى بــالنص عليهــا فــي القــانون  فــي بعــض الــدول كمبــدأ دســتوري 
 01-00وتماشــیا مــع هــذا التطــور نــص المشــرع الجزائــري ضــمن الدســتور وفــي قــانون 

ســــتقلالیة فــــي تســــيير الإعلــــى  (المتعلــــق بالولایــــة) 18-08وقــــانون  (المتعلــــق بالبلدیــــة)
وتنفيــذها  یــةمبــدأ التســيير الحــر للجماعــات المحلتخضــع ممارســة كمــا . الشــؤون العامــة

 أالجماعــات المحلیــة جــزء لا یتجــز  إذ تعتبــر ، وحــدودها إلــى القواعــد الدســتوریة والقانونیــة
تقریـــــب  هامـــــا  فـــــي ا  مـــــن الدولـــــة، أي هـــــي تابعـــــة لهـــــا، فالجماعـــــات المحلیـــــة تلعـــــب دور 
طیــة التمثيلیــة وتســاعد االمــواطنين مــن الإدارة المحلیــة وكــذا تشــجیع علــى تكــرین الدیمقر 

إلـى أقـالیم  الدولـة یسـتوجب تقسـیمممـا ، راعلى المشـاركة فـي اتخـاذ القـر  دنيالمجتمع الم
هامــا  فــي  ا  فهــي تلعــب دور  .مــن بلــدیات وولایــات، والتــي تعتبــر الخلیــة الأساســیة للمركزیــة

 التكفــل بحاجیــات المــواطنين، إضــافة إلــى أنهــا تســاهم فــي تطــویر الجوانــب الاقتصــادیة
ي تحقيــق التنمیــة المحلیــة، وخاصــة التنمیــة المحلیــة والاجتماعیــة والتــي تظهــر أساســا  فــ

دور الجماعــات المحلیــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرســومة لهــا،  ولتفعيــل. الاقتصــادیة
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مــن تفعيــل الرقابــة المركزیــة وتطبيــق مبـــدأ  الدولــة لابــد وإیــراداتوعــدم التلاعــب بنفقــات 
عملــظ  وعليــ  .القــانون  أمــام المتابعــة والمحاســبة مــن أجــل ترســید مبــدأ العدالــة والمســاواة 

الدولـــة الجزائریـــة علـــى دعـــم الدیمقراطیـــة المحلیـــة وتعزیـــز دور الجماعـــات المحلیـــة مـــن 
خلال الاختصاصات الممنوحة لها، كإدارة محلیة ومجالن منتخبة، بالشكل الـذي یجعـل 

خرج عن البعد السیاسي والإداري لتشمل أیضا فضـاء ی التسيير الحر للجماعات المحلیة
تعد مسـألة توزیـع الاختصـاص بـين الدولـة مـن و ، "تنمیة الاقتصادیة والاستثمار المحليال

الجماعــات المحلیــة مــن جهــة أخــرى، مــن المســائل التــي تثيــر المهتمــين بدراســة  جهــة و
ـــــظاه ــــدأ ــ ــــي لمب ــــق الفعل ــــث التطبي ــــك مــــن حي ــــة، وذل التســــيير الحــــر رة الجماعــــات المحلی

درة ـــفـي مـدى ق دأ التسيير الحر للجماعات المحلیـةأهمیة مبتجسد تو ،للجماعات المحلیة 
استغلال اختصاصاتها من خلال عمل بمجالسها المنتخبة ومصـالح إدارتهـا المحلیـة فـي 
تســيير مواردهــا البشــریة والمالیــة ولا یكــون ذلــك إلا فــي إطــار تطبيــق النصــوص القانونیــة 

ـــــة لحقـــــوق ال ـــــي تعـــــد أحـــــد الضـــــمانات القانونی ـــــذلك، والت ـــــةالمنظمـــــة ل         .جماعـــــات المحلی
هـــو البحـــث عـــن كیفیـــة الموازنـــة بـــين  التســـيير الحـــر للجماعـــات المحلیـــة مبـــدأ نجـــاحإن 

ضــب  اختصاصــات الجماعــات المحلیــة ومــن ثــم تحدیــد حقوقهــا علــى اخــتلاف طبیعتهــا 
وأهميتها وضمان ذلك مع تمكينها من ممارسة حریتهـا فـي المبـادرة بالتسـيير المحلـي كـل 

لأن هذه الوحدات تتفاوت فیما بينهـا مـن حيـث المـؤهلات البشـریة، المالیـة ما أمكن ذلك 
والجغرافیــــا وحتــــى الــــوعي المحلــــي لــــدى مواطنيهــــا، هــــذا مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى 
إخضاعها المختلف آلیات الرقابة المفروضة عليها في شكلها الإیجابي والاستمرار علـى 

تضـــــييق دائرتـــــه والتصـــــادم بـــــين خلـــــق نـــــوع مـــــن الانســـــجام بينهمـــــا ومعالجـــــة الخـــــلاف و 
                                               . اختصاصات الهيئات المركزیة واللامركزیة
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 :الموضوعأهمية 
  موضوع لمهتمين بدراسة ا زال محل بحث من المؤلفينلاالذي  الموضوعیستمد هذا

اختصاصاتها من خلال درة استغلال ــمدى قو ، المحلیة اتلجماعالتسيير الحر ل مبدأ
 عمل بمجالسها المنتخبة ومصالح إدارتها المحلیة في تسيير مواردها البشریة والمالیة

  البحث في هذا المجال من الأهمیة بمكان المحاولة تبدید الغموض الذي اكتنف
 .الوصایة و الرقابة ، لیة، الاستقلا ، كالحریة بعض المفاهیم القانونیة المتعارضة

 : ضوعالمو أهداف 

لجماعة المحلیة في التشریع التسيير الحر لمعرفة طبیعة من أهم أهداف الموضوع هو 
إظهار أهم إضافة إلى ، العملیة والضمانات المكفولة لها الجزائري وتطبیقاتها في الحیاة

ر ــــالتسيير الحبدأ ـــالعقبات القانونیة والعملیة التي تعترض التطبيق الفعلي لم
ال نشام جمكما یعتبر  .اق لترقيته ــــع والأفــــانة ذلك بين الواقــــالمحلیة ومك ــــاتلجماعل

 .من أهــداف موضوعنا  المحلیة وحدود الرقابة عليها اتلجماعالتسيير الحر ل

 : الموضوعنطاق  

 :سيتم معالجة هذه الدراسة ضمن الحدود التالیة

 ونیة المنظمة لها، تعدد مهام الجماعات المحلیة بتعدد النصوص القان
ضمن  التسيير الحرإلا أن أساس هذه الدراسة هو البحث عن نطاق 

 .قانون الجماعات المحلیة الجزائري 
 المحلیة وفق  اتلجماعالتسيير الحر ل مبدأ على معالجة موضوع العمل

الصلاحیات المسندة لها وإثراء مسألة استقلاليتها والرقابة عليها وارتبام 
 .اختصاصاتها



 مقدمة
 

 
  ح

 قتصر على جوانب محددة في التقسیم المذكور ا الموضوعر إلى أن نشي
 يناقد تكون لها علاقة بالموضوع، أستهل ى دون التعرض إلى نقام أخر 

 :رئیسيين، هما فصلين من خلال هیكلة البحث إلى ا الموضوعهذ
 ( الأول الفصل) الإطار المفاهیمي لمبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیة

 اهذ.  والقوانين ذات الصلةالبلدیة و الولایة ي مواد قانون ف والبحث عنها
تعلق بمسألة ضب  اختصاصات هذه ی كون صعب ومعقد، لأنهیس الموضوع

ق کمسألة استقلالیة هذه ـالهيئات وامتداد ذلك إلى مجالات ذات ارتبام وثي
 . الوحدات

 تسمح  (.يالثان الفصل) مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیة ضمانات تجسيد
ونظام الرقابة لمبدأ التسيير الحر  اختصاصات ،تطبيقال أليـــــــاتة معالجبلنا 

                                                       .المحلیة  للجماعات

                                                               صعوبات البحث 
 هالبحث عدة صعوبات أهمها قصر المدة الممنوحة لإنجاز  واجهتنا خلال إعداد هذا

والمتمثلة  على غرار باقي دول العالم تزامنا مع الظــروف التي عاشتها بلادنا الجزائر
جامعتنا بأدرار التي شهدت الغلق مكتبة بصفة عامة و  04-انتشار وباء كوفيد في 

إثراء البحث  مع العلم أن لعدة أسابیع إضافة إلى نقص المراجع اللازمة لكتابة و 
 جدید على الرغم من حداثة موضوع  مبدأ تسيير الحر للجماعات المحلیةموضوع 

استندنا على المجلات و المقالات القانونیة أكثر من إلا أننا الموضوع وقلة المراجع 
          .وانب مهمة ــدة جــمام بالموضوع من عـــــالإل مع ذلك استـــطعناو  .الكتب 
التسيير الحر  مبدأ تطبيقفسنحاول من خلال هذه الدراسة التطرق إلى مدى  وعلیه

 :لبحث حولل الرئيسية شكاليةالإتتمحور  دم ـــــقـــمن خلال ما ت، للجماعات المحلیة 
  ؟الج ائر  ي المحلية للجماعات الحر التسيير مبدأ تجسيد مـــــدىما
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                                                              : التساؤلات الفرعية 
                 :رعیة و هي ـــو تندرج تحظ هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الف

                                  ؟ مفهوم مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیةما *
                     ؟ت المحلیة الطبیعة القانونیة لمبدأ التسيير الحر للجماعاماهي * 
 ؟اختصاصات و نظام الرقابة لمبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیةما مدى أهمیة * 

 :  وقصد الإجابة على التساؤلات السابق طرحها، تم الاعتماد على المناهج التالیة
ع اعتمدنا أساسا على المنهج التحليلي في تحليل النصوص القانونیة في الجزائر م

جماعات لل التسيير الحر مبدأ لحالات وظواهر قانونیة للكشف عنالمنهج الوصفي 
الحریة  ا على غرار الاستقلالیة، والوصایة الإداریة، وهالمحلیة والمفاهیم ذات الصلة ب

                                            .المالیة الإداریة و

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
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  الإطار المفاهيمي لمبدأ التسيير الحر للجماعات المحلية: الفصل الأول

تكرین مبدأ التسيير الحر شهد نظام الإدارة المحلیة إصلاحات جدیدة من أجل 
 وتدعیم أسن الدیمقراطیة المحلیة وبناء صرح التنمیة الاقتصادیة للجماعات المحلیة

جتماعیة وتكرین العدالة المحلیة من خلال توزیع الاختصاصات وتكرین المشاركة والا
المحلیة في صناعة القرار ویمثل مبدأ التسيير الحر للجماعة المحلیة أحد أهم تجلیات  
أو ركائز اللامركزیة الإداریة باعتباره یمكن الجماعات  المحلیة من تدبير شؤونها 

كیفیة مستقلة ولا یسمح بتدخل ممثلي السلطة المركزیة وبلورة مخططاتها التنمویة ب
فأنشطتها ومهامها إلا في الحدود التي یمنحها لها القانون مع إبقاء على الرقابة 

حد اساليب المتبعة في التنظیم الاداري حيث تعتبر اللامركزیة الاداریة أالإداریة 
ض  الصلاحیات والمهام لتخفیف العبء على كاهل السلطات المركزیة وهدا بتوزیع بع

الاداریة في الدولة بين السلطة المركزیة وهيئات عمومیة محلیة تتمع بالشخصیة 
المعنویة تحظ اشراف ورقابة السلطة المركزیة بقصد تقریب الادارة من الموطن وتلبیة 

في  مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیةلم یتم تجسيد  جات المجتمع المحليــاح
 .تكریسه في التشریع الفرنسي و الجزائري تم  ,فرنسا

 فير للجماعات المحلیة ــــــر الحــمفهوم مبدأ التسيي إلىنتطرق ي هذا السیاق ـــوف
 (المبحث الثاني)ذا الطبیعة القانونیة للمبدأ في ـــــك و (المبحث الاول)
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 مفهوم مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلية: المبحث الأول

مبدأ التسيير ل نون مجال اختصاص السلطة المركزیة و الهيئات اللامركزیةیحدد القا
الإقلیمیة  الركيزة الأساسیة التي تستمد منه الجماعات الحر للجماعات المحلیة

صلاحیاتها ومهامها في مختلف المجالات و القطاعات ولممارسة هذه الصلاحیات 
ي وهو مسألة دستوریة تتعلق في یرتب  بفكرة أساسیة وهي الحریة في التسيير المحل

نهایة الأمر بنیة الدولة ویعتبر مبدأ التسيير أحد أهم مظاهر اللامركزیة الإداریة من 
اعات المحلیة مجفي التسيير المحلي حيث تعتبر ال خلال  استقلالیة الجماعات المحلیة

يتها على المجال الامثل او النواة الاساسیة لتكرین مبدا التسيير الحر نظرا لخصوص
تعریف  (الأول المطلب)وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال تعریفه في . المستوى المحلي

له في  المشابهةبراز بعض المصطلحات إ ر للجماعات المحلیة وــــالح رــالتسيي
 .لمبدأ المشابهةبعض المصطلحات  (المطلب الثاني )

  يةتعريف مبدأ التسيير الحر للجماعات المحل: المطلب الأول

یسعى مبدأ التسيير الحر الى منح المجالن المنتخبة سلطة التداول في تنفيذ قراراتها 
بكیفیة دیمقراطیة طبقا لقواعد تطبيق مبدأ التسيير الحر من خلال احترام العدید من 
القواعد ومن بين هدیه القواعد المجسدة قاعدة المساواة بين المواطنين في ولوج الى 

كذا الاستمراریة في الأداء وعلیه عملظ و    التابعة للجماعات المحلیةالمرافق العمومیة 
وتعزیز دور الجماعات المحلیة من خلال    الدولة على دعم الدیمقراطیة المحلیة

الاختصاصات الممنوحة لها، كإدارة محلیة ومجالن منتخبة، بالشكل الذي یجعل 
أیضا فضاء التنمیة الاقتصادیة اللامركزیة تخرج عن البعد السیاسي والإداري لتشمل 

 .والاستثمار المحلي

 



 الإطار المفاهيمي لمبدأ التسيير الحر للجماعات المحلية: الفصل الأول

 

 
3 

          للجماعات المحلية التعريف الفقهي لمبدأ التسيير الحر:  الأولالفرع  
تناول الكثير من والفقهاء تعاریف مختلفة للحریة كمبدأ عام في قوليهم عنها الحق في 

عن الفقه العربي، اقتبن  فعل أي شيء یسمح به القانون او طاعة الإرادة العامة أما
فقالوا إن  0824بعض العرب تعریف الحریة كما ورد في إعلان حقوق الإنسان عام 

ولكن عند التعریف  ، لفظ الحریة قد یبدو لأول وهلة سهلا  لكونه لصیقا  بالإنسان
وكدلك من أقوال بعض الفقهاء  ، یصعب على الفرد إعطاء فكرة واضحة عن الحریة

ل عام انها قدرة الشخص على اختیار سلوكه بنفسه  أو ما یعبر عنه عن الحریة كأص
، رغم تباین وجهات نظرهم والانتقادات الموجهة  بوضع الإنسان الذي لا یتبع سيدا

 ل الى  ما یسمى بالحریة الإداریة أوو إليهم، وضع مجموعة من المعایير الفقهیة للوص
نتاج ذلك الاتفاق على مبدأ هام جدا   مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیة وكان من

المحلیة مع ضرورة ضب  وتوضیح مفهوم الصیغ مبدأ الاستقلالیة الاداري وهو 
والمصطلحات المستعملة في دلك و یرى فقهاء القانون الحدیث أن اللامركزیة الإداریة 
ل هي بمثابة استقلالیة عضویة للجماعات المحلیة عن السلطة المركزیة مهما كان شك
المركزیة سواء كانظ اقلیمیة أو مصلحة في هذه الحالة منح لسلطة المحلیة جانبا من 

إذ اعتبر الاستقلال "هوريو موريس"سلطة التسيير للشأن المحلي وهذا ما یراه الفقیه 
                                                                       1.العضوي لشخص الاعتباري هو بمثابة مراكز اداریة مستقلة 

 Jean Rivero et Jean)'' جون والين''و جون  يرو''في حين یرى الفقیه  
Waline )بأن هذه الأخيرة لا تظهر إلا في 2فیما یخص نظریة اللامركزیة الإقلیمیة ،

  في الأصل من اختصاص حالة تكلیف الهيئات المحلیة بتسيير شؤون محلیة هي
ولین من اختصاص الدولة وهذا شرم جوهري لقیام اللامركزیة الجماعات الإقلیمیة 

                                                           

02ص ،مكتبة  القاهرة الحدیث ،القاهرة ،مبادئ القانون الإداري  ،محمد عاطف البناء  1  
068ص، 8100سنة ، 0م ،الجزائر..مطبعة  ،0القانون الإداري ج ،فریج مزیاني  2  
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                                                                       .الإقلیمیة
 1.الحق أو الحریة في فعل أي شيء یسمح به القانون ''بقوله  لوكضافة الى الفقیه إ

رة تدخل الدولة في الأنشطة الإداریة وفي هذا المقام أوجد اصحاب المدرسة الطبیعیة فك
ج عن الطبیعة ومن واجبها أن تترك الأعمال الاقتصادیة والإداریة رو الاقتصادیة خو 

 . تسير سيرها  الطبیعي لاعتقادهم بوجود نظام طبیعي یقوم على قواعد ثابتة

   مبدأ التسيير الحر للجماعات المحليةلالتعريف القانوني :  الثاني الفرع 

بالنص التشریعي الفرنسي في اطار   التسيير الحر للجماعات المحلیةارتب  مفهوم لقد 
ون بتارید تتإذ صدر أول نص قان 0492التحولات اللامركزیة الكبرى وذلك منذ سنة 

ابة الإداریة ـــــــــوإلغاء الرق ، المتعلق بحقوق وحریات الجماعات المحلیة 0428مارس  8
لوصایة الاداریة إذ تجلى في الوهلة الأولى لمفهوم الحریة لممثل الدولة ما تسمى با

وإلغاء نظام الوصایة على الجماعات المحلیة أحذ مفهوم الحریة أو مبدأ التسيير الحر 
مظهر آخر إذ بموجبه تم تحدید المبادئ الأساسیة لتوزیع الاختصاصات بين الدولة 

                                                                والجماعات المحلیة
او مبدأ التسيير الحر تم استخدامها من طرف  إدارة الجماعات المحلیة حریةإن كلمة 
المؤرخ في  014-84رنسي للمرة الأولى بموجب قرار رقم ــــــــــدستوري الفـــــالمجلن ال

الاروبي مبدأ التسيير الحر في مضمون الميثاق  لقد ورد معنى،  0484ماي  86
                 2.'' حریة النشام ''بمعنى   ''الاستقلالیة ''للاستقلالیة المحلیة بعبارة 

في منظور القانون الجزائري لم یرد نص  الحر أما بخصوص تعریف مبدأ التسيير
مة یعرفه لكن نجد أن المؤسن الدستوري بالرغم من أنه قد ادرج الحریات العا يقانون

                                                           

   1 02ص ،المرجع نفسه ،مبادئ القانون الإداري  ،محمد عاطف البناء 
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في ، حقوق وحریات الجماعات المحلیة في الجزائر مقارنة بفرنسا ،شویح بن عثمان  2

 662ص،  8102، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -تلمسان–جامعة أبو بكر بلقاید ، القانون العام 
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لى مصطلح الحریة في دیباجة جمیع الدساتير التي إ إلا أنه أشار في متن الدستور
عرف " عاشور ابن را ع"عرفتها الجمهوریة الجزائریة منذ الاستقلال وعلیه فإن الاستاذ  

الحریة في التسيير بمفهوم القانون بأنها سلطة المواطن في التصرف في نفسه وتقریر 
من دستور  04ئري من خلال نص المادة مصيره وبالرغم من اننا نرى المشرع الجزا

يمثل المجلس المنتخب قاعدة "التي تنص على  8181المعدل والمتمم لدستور 0443
انه  یرید من   1''اللامرك ية ومكان مشاركة المواطنين  ي تسيير الشؤون العمومية

ماعات ذلك ابراز البعد السیاسي واللامركزیة إلا أنه غيب وأهمل مبدأ التسيير الحر للج
حين أن هذا المبدأ یشكل أحد الضمانات الدستوریة للاستقلالیة أو حریة ي ف،  المحلیة
دم التنصیص ــــــركزیة بالإضافة الى عــــــــــة اللامــــــــــات المحلیة وتعزیز مكانــــــــالجماع

            على معایر دقیقة في توزیع الاختصاص بين الجماعات المحلیة والسلطة المركزیة
فالوالي یمثل المصالح المركزیة وفي نفن  الوقظ یدافع عن المصالح المحلیة بترؤسه 

 063الفصل ''في حين نرى المشرع المغربي أنه قد أقره لقوله في ،  2لعدة لجان متعددة
من الدستور یرتكز التنظیم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون 

ؤمن یعتبر الهدف من إقراره هو ضمان استقلالیة الجماعة المحلیة في والتضامن وی
التصرف و إشباع الحاجات العامة المحلیة في إطار الشروم التي یجددها المشرع ولما 

كان الأمر كذلك لابد من وجو طبیعة قانونیة تسير ذلك وفي نفن الوقظ ضمانات 
 3.بير شؤونهم مشاركة السكان المعنيين في تد. تحصى هذا المبدأ

 

                                                           
  8103سنة  04العدد  8103ل والمتمم لسنة المعد 0443لسنة  83ج عدد.ج.ر.ج 0443دستور 1
 المتعلق بالولایة 8108فبرایر سنة  80الموافق  0466ربیع الاول عام  82مؤرخ في  08/18قانون رقم  2

8100یوليو 84 0468من شعبان  88صادر في  0.00.40دستور المملكة المغربیة ظهير شریف رقم   3 
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  تمي  مبدأ التسيير عن بعض المصطلحات المشابهة ل  :المطلب الثاني 
دة متغيرات في الدلالة ـــة  تعتریه عـــات المحليـــــــر للجماعـــــالتسيير الح أدبما یسمى بم

ة او اغیإذ ینبغي التمييز بينه و بين بعض المصطلحات المشابهة له من حيث الص
التسيير  أمبد (الفرع الاول)رق دلك من خلال ــویة في دلك لدلك سوف نتطالدلالة اللغ

التسيير الحر  أمبد)الحر ومصطلح استقلالیة الجماعات المحلیة و الفرع الثاني 
 (واللامركزیة الاداریة

                  مبدأ التسيير الحر واستقلالية الجماعات  المحلية: الفرع الاول 

یقابله في ” الحر التدبير“إن مصطلح «  Libre administration »وینقسم إلى لفظ 
الذي یعتبر مصدرا یحيل على فعل دبر یدبر تدبيرا، أي ” التدبير”اللغة الفرنسیة مصطلح

مصدره الحریة ویحيل على ”الحر“فكر ونظر في الأمر وتصرف فیه بعقله، ثم لفظ 
 .عامة إلى الاستقلال الذاتيالإختبار، والإرادة، وعدم التحكم والتحرر، وبصفة 

إن مبدأ التدبير الحر من حيث  اللغة العربیة  عبارة عن  مركب بیاني، فلفظة الحر 
” الحر“توضح معنى التدبير، وفي نفن الوقظ مركب وصفي لأنه یتألف من صفة 

 .”التدبير“وموصوف 

في تدبير یمثل المبدأ حالة ووضع الجماعات الترابیة وهي تمارس اختصاصا متنوعا، 
الشؤون المحلیة بحریة، في اتجاه ممثلي الدولة من جهة، واتجاه باقي الفاعلين 

 .المحليين الآخرین من جهة ثانیة

الجماعات “على إن  04921من دستور فرنسا لسنة  88تنص الفقرة الثانیة من المادة 
والتي  ”تدار من قبل مجالن منتخبة بحریة وفقا للشروم المنصوص عليها في القانون 

                                                           

 0492الدستور الفرنسي لسنة 1 
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المتعلق  8116مارس  82بتارید  8116-838تم تعدیلها بالقانون الدستوري رقم 
 :بالتنظیم اللامركزي للجمهوریة كمایلي 

في ظل التي ینص عليها القانون، هذه الجماعات تدار بحریة من طرف مجالن “
فهذه المادة تضم .  ”منتخبة ولها سلطة تنظیمیة من أجل ممارسة اختصاصاتها

 .ر التدبير الحر للجماعات الترابیةعناص

الحكم “لا یعني ” التدبير الحر“سبق للقضاء الدستوري الفرنسي أن انتهى إلى توضیح أن 
 .وأن وضعیة الجماعات الترابیة والدولة باختصار لیسظ في نفن المستوى ” الحر

تنظمها  نظرا إلى طبیعة الدولة الفرنسیة ذات النظام الجمهوري والمبادئ الكبرى التي
،من باب أولى یمكن القول ،بأن التدبير الحر للجماعات الترابیة في ( مساواة -حریة)

الدستور المغربي لا یخرج عن طبیعة نظام الحكم ،المتمثل في النظام الملكي ومبادئه 
الدستوریة الكبرى، أي أن مبدأ التدبير الحر لا یجعل الجماعات الترابیة في مستوى 

،بقدر ما یمنحها استقلالیة وحریة أكبر اتجاه هده ( لترابیة الكبرى الوحدة ا)الدولة 
الأخيرة ،بناء على القیمة الدستوریة التي یحملها التدبير الحر كحریة من الحریات 

الأساسیة المنصوص عليها في الدستور للجماعات الترابیة ،مادامظ مؤسسات دستوریة 
 .كالدولة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والقانونیة

یندرج تعریف التدبير الحر للجماعات الترابیة في صمیم عمل القضاء الدستوري ،فهو 
الجهاز المكلف بحمایة الشرعیة الدستوریة ،وفي هدا الصدد عرفه القاضي الدستوري 
الفرنسي بأنه عبارة عن حریة أساسیة مضمونة دستوریا ،وذلك بناء على إحالة مجلن 

ضمن الشروم المنصوص عليها ( 8101ماي  02بتارید  613346قرار رقم )الدولة 
من الدستــور الفرنســي ،في مسألة ذات أولویة  دستوریــة تتعلق  0-30في المادة 
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التي أثيرت  Dunkerqueبالحقوق والحریات المؤكدة في الدستور، والمتضمنة في   
 .من طرف جماعة  من المدونة العامة للجماعات الترابیة

من الدستور الذي یسمح  30ذه الجماعة بتنفيذ أحكام الفقرة الأولى من المادة طالبظ ه
لها بحق إجراء استشارة الناخبين بخصوص تغيير حدود الجماعات الترابیة من أجل 

بأن  8101ماي  81الاندماج مع جماعة أخرى ،حيث اعتبر القاضي الدستوري في 
ولیسظ  فتاء في الجماعة الترابیة ،صیاغة هذه المادة تسمح بالاستشارة عبر الاست

كما أقر بأن اندماج الجماعات لا یؤثر على  مقتصرة على هده الحالة وحدها فق  ،
توبر أك 4من دستور  88التدبير الحر للجماعات الترابیة ،وذلك استنادا على المادة 

0492. 

وري من إن تحدید مضمون التدبير الحر للجماعات الترابیة ،قام به القاضي الدست
خلال دراسته للنصوص التي تحال علیه ،خاصة من طرف مجلن الدولة ،وهكذا 
 توصل المجلن الدستوري إلى أنه إذا كانظ الجماعات الترابیة تدیر شؤونها بحریة ،

 .فیجب أن یكون ذلك في ظل الشروم المحددة بواسطة القانون 

لقانون العام ،فالتدبير الحر باعتبار الجماعات الترابیة مرافق عمومیة تنظمها أحكام ا
كحریة محلیة ،سوف یقوي من شخصيتها القانونیة ویمنحها ضمانة الاستقلال ضد 

لیظل القضاء . الدولة ومختلف السلطات السیاسیة والإداریة، بل وحتى المشرع نفسه
رصه على حمایة الشرعیة الدستوري الضامن الأساسي لهذه الحریة في إطار ح

حالة النظر إلى الجماعات الترابیة، بمثابة سلطة عمومیة محلیة في و ،  الدستوریة
إلى جانب ممثلي –مرتكزة على التدبير الحر، سیجعل منها سلطة عمومیة ترابیة 

وما یعزز هذا الاعتبار . تضطلع بتدبير الشؤون المحلیة بحریة –السلطة المركزیة 
مما یمكنها . رتها الترابیةصاصاتها داخل دائتوفرها على سلطة تنظیمیة لممارسة اخت
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في الواقع من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضروریة الكفيلة بتنمیة ترابها وتدعیم وتعزیز 
 .سلطتها المعیاریة المحلیة

بينما «  Bacayannis» اعتبر التدبير الحر حریة تتعلق بالمجموعة البشریة المكونة 
نفن الاتجاه ذهب آخر إلى اعتبار في . جانب من الفقه الفرنسي للجماعة الترابیة

التدبير الحر للجماعات الترابیة ،هو في الأساس حریة للمواطنين ،هذه الحریة هي 
تكملة ضروریة لحریة الارتبام والتعهد، من أجل ضمان توازن دیمقراطي بين المساواة 

من والحریة، فوراء التدبير الحر أو الحكم الحر، أو التشریع الحر هو منح المزید 
 .أو  درجة التضامن المتبادلالحریة ولكن لین الحفاظ أكثر على المساواة في القانون، 

یظهر النقاش حول التدبير الحر نوع العلاقة المترابطة بين التدبير الحر واللامركزیة 
الترابیة عموما، حيث الدستور المغربي حاول حسم هذا الخلاف حول طبیعة العلاقة 

یرتكز “للامركزیة بمعنى أنه حاول تحدید هذه العلاقة لما نص بين التدبير الحر وا
و ادا اعتبرنا المقصود بالتنظیم ”التنظیم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر

الجهوي والترابي هو التنظیم اللامركزي، أي الجماعات الترابیة فتصبح بالتالي هذه 
 .1ر نفسه كحریة محلیةالأخيرة هي التي ترتكز على مبادئ التدبير الح

یكتسي التدبير الحر طبیعة تنظیمیة، لكونه أهم مرتكز للتنظیم الجهوي والترابي من 
جهة، وطبیعة مؤسساتیة من جهة ثانیة، لما یعتبر حریة أساسیة تتمتع بها المجالن 

المنتخبة للجماعة الترابیة، مما یؤهلها لتؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، وترفع 
 .مساهمتهم في التنمیة البشریة المندمجة والمستدامة وتحقيق الدیمقراطیة المحلیة من

                                                           
 8180، 68العدد ،جامعة الحسن الاول ، مجلة القانون و الاعمال الدولیة ،ر الادریسي العرابيعبد القاد 1
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من  ه یؤسن لفكرة المجتمع المحليعند القیام بقراءة متقدمة للنص یمكن القول، بأن
، متمثلة في وجود جماعات 063خلال بعض مكوناته التي حددها الدستور والفصل 

ن المحليين الذین یشاركون في تدبير شؤونهم ترابیة منتخبة مباشرة من طرف السكا
المحلیة اعتمادا على مبادئ التدبير الحر، الذي یستند هو الآخر على مبدأ التعاون 
والتضامن الذي سیمكن من تقویة الرواب  المحلیة المشتركة بين عموم فئات المجتمع 

 .في دائرة ترابیة معينة

  - autonomos"من اللغة اليونانیة المشتقة " autonomie" استقلالية كلمة أما
autonomia " هذا المفهوم   1تعني من یسير ذاتیا بواسطة قوانينه الخاصة

للاستقلالیة المؤسن على الأصل اللغوي للكلمة مفهوم واسع ینطبق أكثر على المدن 
اليونانیة القدیمة أما حالیا فیستعمل عادة للتعبير عن سیادة الدولة في اتخاذ قرارها 

السیاسي و الاقتصادي و لا ینطبق على واقع الجماعات المحلیة في الدولة المعاصرة 
لأن القوانين الوضعیة في الدول الموحدة تعترف بالاستقلالیة المحلیة في الوظیفة 
التنفيذیة دون الوظائف التشریعیة و القضائیة فمضمون الاستقلالیة على مستوى 

العلاقات الثنائیة بين الجماعات المحلیة و  الجماعات المحلیة یقاس انطلاقا من
و بذلك فالجماعات الإقلیمیة لیسظ وحدات أو  2السلطة المركزیة في إطار وحدة الدولة

رف و تملك بعضا من قطع من التدرج السلمي للدولة بل تشكل مقرا لحریة التص
ركزي هو و إذا كان الهدف من الاعتماد على التنظیم الإداري اللام،  الاستقلالیة

تمكين أفراد الجماعة المحلیة من إدارة شؤونهم المحلیة بعيدا عن السلطة السلمیة 

                                                           
شيهوب مسعود، المجموعات المحلیة بين الاستقلال و الرقابة، مجلة الفكر البرلماني، العدد الأول، دیسمبر،  1

 004. ، ص8118
المحلیة في القانون الجزائري، المجلة الجزائریة  كراجي مصطفى، أثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات 2

 692. ، ص0443 ،8، العدد 64للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، الجزء 
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للحكومة المركزیة و ذلك لا یتم إلا من خلال الاعتراف لهذه الجماعات بالاستقلالیة، 
هذه الاستقلالیة لا تقوم هي الأخرى إلا من خلال أسن تتصل بالوجود المادي لهذه 

 .ى تتصل بمباشرة نشاطها الجماعات و أسن أخر 

" رعما عوابدي" الأستاذأهم الأسن والمقومات التي تقوم عليها هذه الاستقلالیة فحسب 
فإن استقلالیة الجماعات المحلیة تقوم على تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدات محلیة تتمتع 

لقرارات بالشخصیة المعنویة تتولى إدارة شؤونها هيئات محلیة منتخبة بمقدورها اتخاذ ا
فیضیف "  محمد أنس قاسم جعفر"  الدكتورأما   1التي تخدم مصالحها بنفسها و بحریة

زیادة على ذلك ضرورة أن تكون الجماعة المحلیة تتمتع بالاستقلال المالي و الذي لن 
یكون إلا بوجود موارد مالیة ذاتیة و كافیة تسمح لها بممارسة صلاحیاتها و إدارة 

أن "  محمد عبد الوهاب سمير"و" محمود الطعامنة"  الأستاذان في حين یرى  2شؤونها
الاستقلالیة تقوم على أسن عدیدة أبرزها تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدات إداریة معترف 
لها بالشخصیة المعنویة، و تتمتع بالاستقلال المالي و سلطة اتخاذ القرار عند ممارسة 

، و عموما فإن أسن استقلالیة 3يناختصاصاتها المحلیة عن طریق ممثلين منتخب
  الجماعات المحلیة یمكننا تقسیمها إلى قسمين

 أسن الاستقلالیة المرتبطة بالوجود المادي للجماعات المحلیة:                 
إن استقلالیة الهيئات المحلیة یعتبر هو الأساس لنظام اللامركزیة الإداریة فإذا انتفظ 

                                                           
-841، ص 8119عوابدي عمار، القانون الإداري الجزء الأول النظام الإداري، الطبعة الثالثة، دمج، الجزائر، 1

840 
 88-08ص  ،0429ج، الجزائر، ،. م. راكیة، د أنن قاسم جعفر، دیمقراطیة الإدارة المحلیة الليبرالیة و الاشتمحمد 2
، الحكم المحلي في الوطن العربي و اتجاهات التطویر، منشورات  محمود الطعامنة و سمير محمد عبد الوهاب 3
 83 - 89. ص ، 8119مصر، ، ، القاهرة  إ.ت .ع.م
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لأساسیة، هذه الاستقلالیة ترتب  بوجود الجماعات المحلیة فقدت اللامركزیة مقوماتها ا
و دساتير  نيمن خلال تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدات محلیة و تكرین ذلك في قوان

الدولة و جعله من اختصاص القانون، و الاعتراف لهذه الوحدات بالشخصیة المعنویة 
ت التي تدیر شؤون هذه إضافة إلى اعتماد أسلوب الانتخاب الاختیار أعضاء الهيئا

 الوحدات المحلیة 
  أسس الاستقلالية المرتبطة بممارسة النشاط: 
إن غایة و جوهر اللامركزیة الإداریة هو تحقيق استقلالیة الجماعات المحلیة، فلا  

یكفي تقسیم إقلیم الدولة إلى وحدات محلیة متمتعة بالشخصیة المعنویة، و الاعتماد 
عضویة في مجالسها المحلیة و التي تشكل أسسا مادیة لهذه على الانتخاب كأسلوب لل

الاستقلالیة، بل یجب أن تتمتع هذه الجماعات أیضا باستقلالیة في ممارسة نشاطاتها 
و استقلال مالي ، عن السلطة المركزیة من خلال الاعتراف باختصاصاتها المحلیة 
و أن یبقى  ،المحلیة  یمكنها من مباشرة هذه الاختصاصات و تلبیة حاجیات الوحدة

 .مجال تدخل السلطة المركزیة في الشؤون المحلیة ضیقا ومحدودا

 ال السیاسةــــــــــــــــــــــــرجال القانون ولكن بمعنى مغایر عن المعنى المقصود من رج یعرفه
وفقهاء القانون الإداري یستعملون هذا  (للدلالة على التحرر كلیا من سلطة خارجیة) 

                                   1.لح للدلالة على قیام التنظیم الإداري المصط
كما یعني  ،یة قانونیة متميزةوصیكون للهيئة المحلیة خص ویعرفه أحد الفقهاء على أنه

ویمارس الاختصاصات المختلفة التي تتعلق ، وجود ممثل لهذه الهيئة یعبر عن ارادتها 
كتفينا بذلك فإن الاستقلال یكون ناقصا لكي یتحقق كل وإذ ا ،بسكان الوحدة المحلیة

ذلك یجب أن یتوافر للهيئة المحلیة الموارد المالیة مما یسمح لها القیام 
                                                           

  ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،أسن الإدارة المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر ،بشيهو سعود م1
  041ص،  0493سنة ، الجزائر 
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وذهب البعض بقوله أن استقلال الاشخاص القانونیة المحلیة  یعني   1.باختصاصاتها
ندخل أو ضغ  من قدرتها على القیام بأعمال واختصاصات باختیاراتها وارادتها وبدون 

                                                         . تأثير من السلطة المركزیة
 ينص قانون أي أما فیما یخص تعریف مبدأ التسيير الحر في التشریع الجزائري لم یرد

الحریة  ''ل الى تعریف هذا المبدأ مثل وصنتبعض المصطلحات القانونیة عل وجود ول
تقریر مصيره وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد صرح سلطة المواطن في '' یة دار الإ

التي تنص على  8181 المعدل والمتمم لسنة 0443من دستور  08في نص المادة 
دة اللامرك ية ومكان مشاركة المواطنين  ي تسيير ـيمثل المجالس المنتخبة قاع''

في حين ، كزیة د السیاسي اللامر أنه یبرز من خلال ذلك البع ''الشؤون المحلية 
أضحظ الجماعات المحلیة  إحدى المحددات الرئیسیة للتدخلات العمومیة في مختلف 

، بل كانظ نتیجة طبیعیة الأهمیة بمحض الصدفة  مظاهر الحیاة العامة ولم تأت هذه
لتراكمات وتطورات وطنیة ودولیة أملتها ظروف ومعطیات معينة أفرزت لنا وحدات 

                                                في تدبير الشأن العام المحلي وانتشار الفكر الدیمقراطي المحليمحلیة 
          : خل بين مبدأ التسيير الحر واستقلالية الجماعات المحليةاطن التدامو : أولا

یولد إن تعزیز مكانة الجماعات المحلیة تقوم على أساس الحریة في التسيير مما 
استقلالیة  محلیة من خلال توزیع الاختصاصات والأدوار والمهام والصلاحیات بين 
الدولة واجهزتها المحلیة بالشكل الذي لا یتحكم بعضها على البعض بل یحكمهما 

بأن السلطة لا نحدها إلا ''موتسیكو  كما قال  ،القانون ویحدد طبیعة العلاقة بينهما

                                                           
، أثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات المحلیة في القانون الجزائري، مقال منشور (مصطفى)كراجي  1

، عدد 64الجزائر، الجزء ، ة والاقتصادیة و السیاسیة الصادرة عن كلیة الحقوق بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونی
18  ،0443. 
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انه یجمع بين المركزیة ویعزز  رـالجزائفي  الدستوري  نظامال وما یلاحظ في  ،''السلطة
فمن باب أولي أن نلمن مجالا لحریة الجماعات المحلیة في ، مكانة اللامركزیة 

التسيير واستقلالیة هذه  الهيئات المحلیة وكدا أن مستوى ومضمون الاستقلالیة في 
الإقلیمیة  بالسلطة الوصائیة نظریة اللامركزیة الإقلیمیة یكون تبعا  لعلاقة الجماعات 

ان استقلالیة الجماعات المحلیة یعنى قدرتها على القیام بأعمال بمحض اردتها 
 الخاصة  وبالتالي فالسمة المميزة  للنظام المحلي هو الاستقلال وتدبير الشأن المحلي

 : تلافخمن حيث الإ: نياثا

ت المحلیة كثيرا ما یستعمل ومصطلح الحریة الإداریة أو مبدأ التسيير الحر للجماعا
 (التحرر كلیا من أي سلطة خارجیة)سواء من طرف رجال السیاسة وذلك للدلالة على 

أو من طرف رجال القانون ولكن بمعنى مختلف عن المقصود من رجال السیاسة 
ففقهاء القانون الإداري یستعملون هذا المصطلح للدلالة على قیام التنظیم الإداري 

ومن هذا المنطلق یمكن القول أن  ، 1وما وعلى الإدارة المحلیة خاصةاللامركزي عم
أما  ،المشرع الجزائري والفرنسي یستعملان مصطلح الحریة الإداریة في المجال الإداري 

فیما یخص عبارة الاستقلالیة فتستعمل في المجال المالي بكثرة ان الاستقلالیة هیا 
ن القول  إن مفهوم الاستقلالیة مفهوم واسع اساس قیام اللامركزیة الاداریة كمى یمك

یحمل عدة معاني یتحدد مضمونه بمجال استعماله وهو عادة ما یستعمل للتعبير عن 
سیادة الدولة في اتخاذ قرارها السیاسي والاقتصادي وما یميز مبدا الاستقلالیة عن 

                                      التسيير الحر الاعتراف بالشخصیة المعنویة
هناك ارتبام متلازم بين مسألة استقلالیة الهيئات المحلیة والشخصیة المعنویة ذلك أن 

  الاعتراف بيها یولد هيئیة محلیة مستقلة
                                                           

  1 40ق ص،  مرجع ساب، أسن الإدارة المحلیة وتطبیقها  ، مسعود شيهوب 
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 للجماعات المحلية الإدارية مبدأ التسيير الحر واللامرك ية:  الثانيالفرع 

ومة المركزیة في العاصمة هي توزیع الوظائف الإداریة بين الحك الإدارية اللامرك ية
وبين هيئات محلیة أو مصلحة منتخبة بحيث تكون هذه الهيئات ممارستها لوظیفتها 

وفي أبس  معانيها هي إختصار  1.الإداریة تحظ إشراف ورقابة الحكومة المركزیة
ومما سبق ذكره یتضح لنا أن  ،المسافة ورد الهوة بين المواطن وصناعة القرار

ریة ترتكز على جانبين هما الجانب السیاسي یتمثل في تمكن الأجهزة اللامركزیة الإدا
جانب من  و، المحلیة من تسيير شؤونها بنفسها مما یرسد مبدأ الدیمقراطیة الإداریة 

أما .قانوني یتمثل في توزیع الوظیفة في الدولة والهيئات المحلیة الجانب الآخر وهو 
ن بين المصالح الوطنیة و مقتضیات یمن التواز  فیما یخص مبدأ التسيير الحر

 الحریات المحلیة و المصالح المحلیة

  خل بينهمااطن التدامو 

ى الى تسيير شؤون عأن كل من نظام اللامركزیة الإداریة ومبدأ التسيير الحر یس
المحلیة من خلال الاعتراف بوجود مصالح محلیة متميزة عن المصالح الوطنیة و 

 .مستقلة لإدارة معا لخضوع هذه الأجهزة لوقایة ادارة مركزیةانشاء اجهزة محلیة منتخبة 
اضافة الى انهما یهدفان إلى ابعاد سیاسیة وتعتبر الهدف الرئیسي من خلال انتخاب 

                     المحلیة بواسطة المجتمع المحلي یتولى الحكم والإدارة المجالن
ق الكفاءة الإداریة وتغير انمام أما فیما یخص الهدف الإداري ویتم من خلال تحقي
حيث تعتبر الجماعات المحلیة .الأداء من وحدة لأخرى والقضاء على البيروقراطیة

المجال الأمثل والنواة الأساسیة لتكرین اللامركزیة الإداریة نظرا لما تتمتع به هذه 
بين الأخيرة من استقلالیة على مستواها والذي یقاس انطلاقا من العلاقة الثنائیة 

                                                           

26ص،  8118 ، الاسكندریة ،الفكر العربي دار ، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة ،الطماوي  سلمان محمد 1  
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لیسظ وحدات أو قطع من التدرج السلمي للدولة بل تشكل حریة و الجماعات المحلیة 
 .التصرف

ى مبدأ التسيير الحر أن تمارس الجماعات المحلیة الاختصاصات المسندة إليها نعم
 .بحریة دون رقابة مسبقة 

الاداریة  مبدأ التسيير الحر یساهم في دعم الاستقلالیة للجماعات المحلیة المالیة وإن 
 . في الشؤون المحلیةو الحد من تدخل السلطة المركزیة 

  الموارد المالیة فرض الرسوم  و تحصيل الجبایة من. 
 تدخل عن طریق قرارات التنظیمیة 

 السلطة التنظیمیة لتجسيد مبدأ التسيير الحر -0
 تحدید شروم تقييد اختصاصات النظام الداخلي لهیاكل المجالن المنتخبة -8
 رة الموارد المالیة أي الاستقلال الماليحریة لإدا -6
 الغاء الوصایة -4

 مبدأ التسيير الحر للجماعات المحليةل الطبيعة القانونية: المبحث الثاني 

الطبیعة القانونیة لمبدأ التسيير الحر للجماعات  سنتناول في هذا المبحث       
مدى  علىى الحدیث ـــــــــیقود الحدیث عن حریة تسيير الجماعات المحلیة إل ، المحلیة

بنفسها بعيدا عن أي إشراف مركزي، الأمر الذي  قدرتها في تنظیم شؤونها المحلیة
لال الإعتراف لها بسلطة  تنظیمیة محلیة تمكنها فعلا من ذلك، ــــــــــــــیتحقق  من خ

 فإن  ومادام الحدیث في الجزائر عن تجاهل المؤسن لحریة  تسيير الجماعات المحلیة،
حریة الجماعات المحلیة في التسيير تمثل أحد أهم مظاهر اللامركزیة الإداریة، فهذه 

جعل المنتخب المحلي صاحب سلطة وقرار على المستوى  ة من شأنهاــــــــــــــالحری
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               .مطالب واحتیاجات السكان المحليين ي، ما یمكنه فعلا من الاستجابة لمختلفـــــــــــالمحل
منا تقسیم  و ما تطلبــــــــحریة الجماعات المحلیة في التسيير غامضا، وه مدلول یبقى  

 لمبدأ يــــــــــــــــــــــــــــالقانون الأساس الأول المطلبنعالــــج في : المبحــــــــــــــــــــــث  إلـــــى مطلبين 
 التسيير مبدأ انعكاسات و أهمیة  نيالثا المطلبوفي  المحلیة للجماعات رــــالح التسيير
 المحلیة للجماعات الحر

 المحلية للجماعات الحر التسيير لمبدأ التشريعي الأساس  : الأول المطلب

مارس هذا ی حيثالجماعات المحلیة على أساس إقلیمي،  اختصاص یتحدد
ن ونیة كاالوحدات بالشخصیة القان الاختصاص في نطاق جغرافي محدد، إن تمتع هذه

ذلك من خلال ما تتمتع به  ویتضح. الإداریة تأسیسا  على حقوقها المالیة و في الغالب
الباب ''  1البلدیة من حریة واستقلالیة مالیة إذ خصها المشرع بباب واحد في قانون 

 ''الباب الخامن ''ب  2في قانون الولایة و'' الثاني

 لجماعات المحليةمبدأ التسيير الحر لالأساس الدستوري ل: الفرع الأول

 المغرب ي  مبدأ التسيير الحر للجماعات المحليةالأساس الدستوري ل: 

لم یتم الاعتراف الدستوري باستقلالیة الجماعات الترابیة بمختلف مستویاتها بشكل 
الذي اعترف لها بمبدأ  81003من دستور سنة  063صریح وواضح إلا في الفصل 

هذا المبدأ إلى مجال الممارسة الفعلیة بعد نشر  التدبير الحر، وبعدها دخلظ تطبیقات

                                                           

8100لسنة  68عدد . ج.ج.ر.،ج8100دیسمبر  88، المؤرخ في 01-00نون البلدیة رقم قا  1  
8108لسنة  08عدد . ج. ج. ر. ، ج8108فبرایر  80المؤرخ في،  18-08قانون الولایة رقم  2  

 0468شعبان  82مکرر، الصادرة بتارید  9434، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 8100الدستور المغربي لسنة  3
 .6311، ص، (8100یوليو  61)
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القوانين التنظیمیة للجماعات الترابیة مع الشروع في تشكيل مجالن الجماعات الترابیة 
على مستوى تحدید المبادئ الأساسیة للتدبير الحر، . 8109شتنبر  4بعد انتخابات 

الفرنسي عندما جعل من الدستور  64سار الدستور المغربي كذلك على منوال المادة 
من الدستور یختص بالتشریع فیما یتعلق بنظام  80مجال القانون في الفصل 

الجماعات الترابیة وتحدید مبادئ تحدید دوائرها الترابیة ونظامها الانتخابي وكیفیة 
من الدستور  063تقطیع الدوائر الانتخابیة، كما یلاحظ استنادا على صیاغة المادة 

التدبير الحر یعتبر من ركائز التنظیم الترابي، إضافة إلى مبادئ المغربي أن مبدأ 
التعاون والتضامن ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم، وترك تحدید مبادئ وقواعد 

التي ألزمظ  خرى تطبیقه للقوانين التنظیمیة المتعلقة بالجهات والجماعات الترابیة الأ
 من الدستور 043ى ذلك رب  تطبیقه بقواعد الحكامة الجيدة كما نص عل

إذن وبناء على مواد الدستور المتعلقة بالجماعات الترابیة، یتضح أن مبدأ التدبير الحر 
جاء فضفاضة في الدستور عندما تم اعتباره من ركائز التنظیم الترابي فق  دون 
توضیح نطاقه ومداه، كما لم یتسم بالوضوح الكافي واللازم لنقل جوهره وفلسفته إلى 

 .انين التنظیمیة للجماعات الترابیة لما تم ربطه تطبیقه بقواعد الحكامة الجيدةالقو 

 في تونن مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیةالأساس الدستوري ل: 

دساتير الجمهوریة التونسیة والتعدیلات التي لحقتها لم یسبق أن تضمنظ أي استقلالیة 
ة، كما أن تسمیة السلطة المحلیة التي للجماعات المحلیة تخولها تدبير شؤونها بحری

لعنونة الباب المتعلق بالجماعات المحلیة، لم تكن  8104وردت في دستور سنة 
معهودة في الدساتير السابقة، حيث كانظ تسمیة الجماعات المحلیة هي المتداولة كما 
هو الحال في الدستور المغربي، إضافة إلى أن الفصول الدستوریة التي كانظ 

الذي كان  80ة الباب الجماعات المحلیة لم تتجاوز فصلا واحدا هو الفصل مخصص
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تمارس المجالن البلدیة والمجالن الجهویة والهیاكل التي یمنحها "ینص على أن 
، واستمر  1"القانون صفة الجماعة المحلیة المصالح المحلیة حسبما یضبطه القانون 

عات المحلیة إلى حين المصادقة على هذا الفصل الدستوري الفرید لتأطير سير الجما
 8104دستور سنة 

تأویل ضعف وهزالة التأطير الدستوري للجماعات المحلیة كما وكیفة في تونن یستنتج 
منه ثانویة وهامشیة دورها في تدبير الشؤون المحلیة، ویمكن إرجاع هزالة دورها إلى 

ا، وعلیه یمكن الاستنتاج طبیعة النظام السیاسي المهیمن على حكم تونن منذ استقلاله
بأن طبیعة وهیمنة النظام السیاسي الحاكم في تونن كان نتاج طبیعیة لهیمنة السلطة 
المركزیة القویة على مستوى تدبير الشؤون الخاصة للوحدات اللامركزیة في الدساتير 
السابقة والتعدیلات التي لحقتها، ویتأكد هذا الطرح بناء على أنه بعد نجاح الثروة 

شهد التنظیم اللامركزي التونسي طفرة نوعیة غير مسبوقة على  8104وإقرار دستور 
مستوى التأطير الدستوري للجماعات المحلیة، وذلك عندما أصبح الباب السابع من 

فصلا  08الدستور المعنون بالسلطة المحلیة بدل الجماعات المحلیة یتكون من 
النوعي تم دسترة مجموعة من المبادئ  دستوریة على المستوى الكمي، وعلى المستوى 

 .المؤسسة والمكرسة للامركزیة قویة من أهمها التدبير الحر؛ السلطة الترتيبیة والتفریع

 الجزائرفي  مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیةالأساس الدستوري ل: 

، إذ أغفل  المحلیةة حریة تسيير الجماعات ـــــــــــــــالجزائری لم تكرس مختلف الدساتير
 بتكرین بالمقابل مكتفیا ، الحریة المفهوم  تماما الإشارة لهذاالدستوري المؤسن 

                                                           
 .8112المعدل سنة  0494من الدستور التونسي لسنة  80الفصل  1
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شدیدة  المواد، والتي جاءت في مجملها بعضفي  ، اللامـــــــــــــركزي  للتنظیمهامشي 
 .دون الخوض في معناها ولا الوسائل التي تتحق من خلالهاالعمومیة 

مسعى لتنمیة المحلیات من خلال أنّ الدولة الجزائریة هذا ال 09یضا دعمظ المادة أ
تشجع الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، حيث تعتبر المحلیات 
المجال الخصب لتطبيق الدیمقراطیة، ولعل عبارة حكم الشعب، لا یمكن أن تتجسد 

ا الأقرب والأسهل من حقیقة إلّا إذا حكم الشعب على مستوى بلدیته أو ولایته باعتباره
 1زحيث الاتصال من المرك

تشجع   ":  2منه ، ولاسیما الفقرة الثالثة8103من التعدیل الدستوري لسنة  09المادة 
 .""الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة 

، كما أنها دة اللامركزیة الإداریة، لأن الجماعات الإقلیمیة جزء لا یتجزأ منهاــتشكل قاع
تعتبر من اللبنات الأساسیة التي تبنى عليها الدولة فبصلاحها تصلح الدولة، لذا فإن 

                                                           
الدكتور ابرادشة فرید، أستاذ محاضر ـ أ ـ بجامعة محمد بوضیاف المسيلة مقال نشر في    مجلة جيل الدراسات  1

 60الصفحة  2المقارنة العدد 
 یتعلق 0443دیسمبر  8،المؤرخ في  462-43م الرئاسي رقم منشور  بموجب  المرسو  0443نوفمبر  82دستور   2

 2،صادرة في 83،جریدة رسمیة عدد  0443نوفمبر  82بإصدارنص تعدیل الدستور مصادق علیه في استفتاء 
 89، جریدة رسمیة عدد  8118أفریل  01مؤرخ في  16-18،معدل ومتمم بموجب القانون رقم  0443دیسمبر 

 03،صادرة في  36،ج ر عدد  8112نوفمبر  09مؤرخ في  04- 12،و القانون رقم  8118أفریل  04صادرة في 
 8،صادرة في  04، جریدة رسمیة عدد  8103مارس  3مؤرخ في  10- 03،معدل و متمم بالقانون  8112نوفمبر 
 . 8103مارس 
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فاءات القائمين عليها من إطارات ـكل شيء یتوق على مدى تنظیمها ومرهون بك
  .1منتخبة ودرجة التوازن القائم فیما بينها وبين هذه المؤسسات

ستنتج تعریفا شاملا للجماعات الإقلیمیة، لكن وعلیه فإنه من خلال أحكام هذه المادة ن
ما یمكن الإشارة إلیه أن تسمیة الجماعات المحلیة قد سبق أن وردت بهذا المصطلح 

، ولاسیما الفقرة الثالثة منه والتي 8103من التعدیل الدستوري لسنة  09في المادة 
توى الجماعات تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مس: " تنص على أن ما یلي

، وأن تسمیاتها تعددت في تطبیقات الدول من دولة إلى أخرى وذلك حسب "المحلیة 
درجة الأخذ بها والاعتماد عليها، ففي بریطانیا اصطلح على تسميتها بالحكم المحلي 
وبعض الدول التي اتبعظ نظامها نظرا لتمتعها باستقلال واسع عن السلطة المركزیة 

الحكومة بالرغم من أنها لا تتمتع باختصاصات تشریعیة إلى درجة تشبيهها ب
وهناك من أطلق عليها مصطلح الإدارة المحلیة تمييزا لها على الإدارة  2وقضائیة،

المركزیة، أما في النصوص القانونیة الجزائریة نجد مصطلح الجماعات المحلیة أو 
التي یقصد بها الاعتراف  المجالن المنتخبة أو الهيئات المحلیة أو الجماعات الإقلیمیة

بالشخصیة المعنویة العامة لجزء من إقلیم الدولة المتمثلة في الجماعات المحلیة من 
أجل القیام برعایة المصالح المحلیة التي یعترف بها المشرع لهذا الإقلیم عن طریق 
مرافقة المحلیة التي یقوم بتحدیدها القانون في إطار تحدید اختصاصات وصلاحیات 

دارة المحلیة، ومن هنا نقول أن اتساع وظائف الدولة والأخذ بمبادئ اللامركزیة الإ
                                                           

تنظیم، معهد العلوم صالح أحمد عميروش، الجماعات المحلیة ودیوان الوالي، رسالة ماجستير لقسم علوم ال 1
 8ص،  8110السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، 

 

عبد الناصر صالحي، الجماعات الإقلیمیة بين الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة ماجستير، فرع الدولة والمؤسسات  2
، اللامركزیة خالد القباني: ، نقلا عن 03، ص 8101 - 8114، 10العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 0420ومسألة تطبیقها في لبنان، الطبعة الأولى، منشورات بحر المتوس  ومنشورات عویدات، بيروت، بارین، 
 .84ص 
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والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعیة والرغبة في تحسين أداء الادارة العامة 
على أغلب دول العالم، مما  والاقتراب أكثر فأكثر من المواطنين انعكن بأثاره الكبيرة

يئات المحلیة أو الجماعات المحلیة، أو الإقلیمیة وهي أدى إلى انتشار وظهور نظام اله
، التي تهدف 8103من التعدیل الدستوري لسنة  03العبارة التي وردت في نص المادة 

      1المحلیة عن طریق المجالن المنتحبة إلى إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم
مثيل الدیمقراطي بدل على تأكيد الت 8181شملظ تغييرات في الدستور الجدید والتي 

التنظیم الدیمقراطي كما منح أهمیة أكثر لتــــــــــواجد المجتمع المدنــــــــــــــي فــــــــــــي العملیة 
الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات  ظشجعبحيث ،  الدیمقراطیة

الحر للجماعات لضمان التسيير و ،  2المحلیة، لاسیما من خلال المجتمع المدني
     .باحتیاجات سكانهاالمحلیة أعطى الدستور الجدید تدابير خاصة لتكفل أفضل 

لاحظ إذن من خلال هذه النصوص تجاهل المؤسن تماما لحریة الجماعات المحلیة ی   
في التسيير، ما یجعل من السلطة التنفيذیة و التشریعیة المتحكم  الفعلي في 

       .یكرس  تبعيتها المطلقة للسلطة المركزیة اختصاصات هذه ألجماعات ما 
تقتضي حریة الجماعات الإقلیمیة في التسيير إعترافا من المؤسن بهذه الحریة ، وأن 
تكون لهذه الجماعات سلطات فعلیة في تسيير شؤونها المحلیة، وأن تكون لها حد أدنى 

 . 3النهائي من الوسائل القانونیة التيّ تمكنها من ممارسة سلطة التقریر

                                                           
ریاض جدار، نحو تفعيل دور البلدیات التحقيق التنمیة المحلیة في ظل تراجع الجبایة البترولیة، مجلة صوت  1

ام الحالة المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمین ملیانة، العدد القانون، مجلة علمیة دولیة تصدر عن مخبر نظ
 .40ص  8108السابع الجزء الأول، أفریل 

 

8181المتمم و المعدل لـ  0443من الدستور   03المادة   2  
،  حسين عثمان محمد عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحلیة ، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 3

 888، ص  8109



 الإطار المفاهيمي لمبدأ التسيير الحر للجماعات المحلية: الفصل الأول

 

 
23 

 الإقلیمیةالجماعات  تتمكنلكي : " في الصدد  الأستاذ مسعود شيهوبیقول حيث 
 بالوسائـــــــــــــــلیتعين أن تتمتع  صلاحیاتهاخلالها المنتخبون المحليون من ممارسة  ومن

والضمانات  و بالوسائلوالإستقلال المحلي  حریة المبادرة أي، القانونیة والضمانات 
 أي المالیةوالضمانات وبالوسائـــــــــــــــــــل  وكفءوظیف عمومي متخصص  أي، یةالإدار 
                      1"الخدمات و تقدیمالأشغال  لإنجاز كافذاتي محلي  تمویل
 0428للدستور الفرنسي منذ سنة  الدستوري ل ـــــــــــــــمن ذلكّ عزز التعدی النقیض على 
من خلال  التسييرفي  حریتها تدعیم بفعل دستوریا الإقلیمیة الجماعاتانة مكـــــــــــــمن 

السلطة  هیمنةمن  التقلیصره في ــــــــــــمظاه تتجلى الذي ألإدارة حریة بمبدألها  الاعتراف
لغاء الإزدواج إ،و  المحلیةلشؤونها  الإقلیمیةعلى التدخل في تسيير الجماعات  ـةالمركزیـــــ
 تكرین إلى ، إضافة للدولة فق  كممثلعلى صفته  والإبقاءمثيلي للعامل والت الوظیفي
 .الإقلیمیةعلى أعمال الجماعات  داریةلإا الوصایةبدلا من  الإداریة الرقابةمفهوم 
 التشاركیة الدیمقراطیةممارسة  ألیات  من خلال دسترة 8116سنة ت هذه المكانة ز تعز 

محلیة و اعتماد أساليب جدیدة في  تنظیمیة بسلطة الإقلیمیةللجماعات  و الاعتراف
الذي یقوم كأسلوب التفریع ،  الإقلیمیةالإختصاصات بين الدولة والجماعات توزیع 
 و تكرینالتضامن بين هذه الجماعات، و المبدأ في ممارسة الإختصاصات على 

،  یةالإقلیمللجماعات  التعاقدیة الحریةبخصوص  لهذه الجماعات المالیة الإستقلالیة
كما هو الشأن بالنسبة   الفرنسي فالبرغم من عدم النص عليها صراحة في الدستورّ 

بالحریة التعاقدیة ذلك تمتعها  یفيدالإدارة  بحریةأن تمتعها للسلطة التنظیمیة المحلیة إلا 
 . التسيير و التقریر و التعاقدفي  حریتهافي مضمونه  یشملالإدارة  حریة أن مبدأ 

 

                                                           

،  -باضمانات القانونیة  المثال الخاص –شيهوب مسعود، ضمانات ممارسة المنتخبين المحليين لصلاحیاتهم   1
 90، ص 8101،العدد الثامن،الجزائر،(مجلة دوریة تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان)مجلة الوسی  
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 مبدأ التسيير الحر للجماعات المحليةالأساس القانوني ل: الفرع الثاني

من یسير ذاتیا  بواسطة قوانين خاصة  إذا كان الاستقلال المحلي مصطلح یطلق على
إلى الوظیفة التشریعیة  لا یمتد استقلالها -الولایة والبلدیة –به، فإن الجماعات المحلیة 

الأساس إلى تنظیم المجتمع المحليين أي إلى سن القوانين الخاصة بها و التي تهدف ب
مجال الشؤون  –على الوظیفة التنفيذیة في فالاستقلالیة المقصودة بها هنا مایقتصر 

رس ،على أن تما ي أو الحریة النسبیةوهذا مای صطلح علیه بالاستقلال الجزئ -المحلیة
   1ةولالدالقانونیة المحددة في الدستور أو في قوانين . هذه الأخيرة ضمن القواعد

حق القیام بنوع من الاختیار أو المبادرة وفي '':وعلیه، فقد ع رف الاستقلال المحلي بأنه
 2" لةدو العكسیة ترجیح حقوق الجماعات المحلیة وانتزاعها ولو ضد سلطات ال.  الحالة

فالاستقلالیة هنا هي بمثابة احد أسن اللامركزیة الإداریة والذي ی قصد به في نفن 
.                  ح الهيئات المحلیة قدرا من الحریة لتؤدي أعمالها بذاتهامن الوقظ

نتیجة لذلك، وحسب تقدیرنا أن الجماعات المحلیة تكون مستقلة لما تكون لدیها سلطة 
                         .وماعدا ذلك فإنها لا تعد حرة أو مستقلة ، الملائمة  تقدیر

أن یضب  مسألة حدود ومجال '' القانون  ''عاتق التشریع  إن أحد المهام التي تقع على
بعيدا  عن الإكراه القانوني بين الهيئات المركزیة التسيير الحر للجماعات المحلیة 

 3.غير مألوفة لدى الهيئات المحلیة ، بموجب ما تحوزه من تشریعات خاصة

                                                           

، مطبعة  16، العدد  -مجلة مجلن الدولة  –الرقابة شيهوب مسعود، المجموعات المحلیة بين الإستقلالیة و  1
 40، ص  8116الجزائر، ، دیوان 

 

رمضان بطید، مفهوم الإدارة المحلیة ودورها في التنمیة الشاملة، أعمال المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،ع  2
  86، ص 8114

رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في , ة بفرنساحقوق وحريات الجماعات المحلية في الجزائر مقارن ,شويح بن عثمان 3

   643ص, 8102, كلية الحقوق والعلوم السياسية  -تلمسان–جامعة أبو بكر بلقايد , القانون العام 
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ى احترامها والحرص عل التسيير الحر للجماعات المحلیةلا شك أن التأكيد على 
من الأحوال أن تكون مطلقة من كل قيد نص  وضمان ممارستها، لا یعني بأي حال

بالشكل الذي لا یضر بحریة  تنظیمي أو تشریعي یحدد اختصاصات الهيئة المحلیة
إلا بقانون  الهيئات الأخرى، ویشترم في هذا التنظیم أو التقييد للحریة أن لا یكون 

                                                      .صادر عن سلطة تشریعیة
من منظور القانون الجزائري، لم  التسيير الحر للجماعات المحلیةفیما یخص تعریف 

نجد أن المؤسن  ، لكن التسيير الحر للجماعات المحلیةیرد نص قانوني یعرف 
 لا أنه أشار إلىالدستوري بالرغم من أنه قد أدرج الحریات العامة في متن الدستور، إ

في دیباجة جمیع الدساتير التي عرفتها الجمهوریة الجزائریة '' التسيير الحر  ''مصطلح 
عليها في المضمون، الطابع التاریخي، الفلسفي، الدیني  منذ الاستقلال، مغَلبا  

       .ذه المعاني تنصرف إلى مایخص الشخص الطبیعيــــــــــــــــــــوكل ه. والتحرري 
، في هذا الإطار والمعنى، یعرِّف عاشور ابن را عون ـــــــــــــلیه، إذا كان أستاذ القانوع

، لا بأس 1'' سلطة المواطن في التصرف في نفسه وتقریر مصيره '' الحریة بمفهومها
أن نسق  ذلك التعریف على حالة الجماعات المحلیة كشخص معنوي، فإن عبارة 

هذه الهيئات من طرف الباحثين القانونيين  ل في حقلم ترد ولم تستعم'' الحریة''
عن الحریة عند الباحثين '' الاستقلالیة'' والمهتمين بذلك، بل كثيرا ما یستخدم مصطلح

'' الحریة''فيزاوجون الاستعمال بين  بالنسبة للباحثين الفرنسيينو الجزائریين، 
     . الاستقلالیةو  ين الحریة، مما یستدعي منا معرفة طبیعة العلاقة ب''الاستقلالیة''و

 وإذا سعينا إلى تحدید أنواع الحریات، نجد أن هناك عدة تقسیمات وأنواع وذلك بفعل
 .النظریات الفقهیة والتطورات الحدیثة في القانون العام

                                                           

14 ، ص8114، تونن، 89رافع ابن عاشور، الحریات العامة في النظم المقارنة، مجلة التسامح، العدد  .1  
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مما . '' الجماعات المحلیة ''وحقوق بالنسبة للأفراد والأشخاص العامة في هذه الحالة 
یة طابعا  دستوریا  وقانونیا  بمعنى لا یمكن تصورها خارج إطار للحر  سبق، نقول أن

 .الضمان الأساسي للحقوق والحریات المشروعیة، إذ یعتبر هذا المبدأ

ریات في النصوص ـــــــــي تكرین الحقوق والحــــــــــإذا كان دور المشرع ینحصر ف
لمـــــــــــــركزیة بتنفيذ و احـــــــــــــــــــترام هذه مـــدى التزام الدولة و أجهـــزة ا القانونیة، نتساءل عن

في إطـــــار تطبيق اللامركزیة الإداریة وهي تمارس  القوانين تجاه الجماعات المحلیة
  صلاحیاتها و اختصاصاتها لتسيير شؤونها المحلیة أم لها مبررات أخرى تجعل منها 

على هذه الحریات وتضيیقها كل ما أمكن التعدي ( أي الدولة و أجهزتها المركزیة ) 
 .لإرادتها و رغبتها في ذلك  ذلك وتبعا

ضمن هذا التوجه، نتساءل هل هناك إطار معين لمبدأ المشروعیة یضب  علاقة 
                                                 ؟ زیة المحلیةــواللامرك المركزیة

سیادة القانون ''على أن مبدأ المشروعیة یعني   1وإجابة على ذلك، اتفق معظم الفقه
روعیة، في حين ذهب ـــــــــرادفا  تماما لمبدأ المشــــــــیصبح مبدأ سیادة القانون م بحيث

خضوع الدولة و ''و مبدأ   '' سیادة القانون  '' التفرقة بين مبدأ  جانب آخر من الفقه إلى
                                                             ''أجهزتها للقانون 

خضوع جمیع السلطات العامة للقانون وتقييد الإدارة على الأخص  یستهدف هذا المبدأ
                                                                .بالقوانين واللوائح

ك أن الجماعات وإذا كان أساس هذا المبدأ هو خضوع الإدارة للقانون، هل معنى ذل
یتعين عليها أن تلتزم بحدودها ممثلة في إدارتها المحلیة و أجهزتها التداولیة   المحلیة

                  و تصرفاتها أیا كانظ وظائفها و غایتها ؟القانونیة في كافة أعمالها 
                                                           

0444،  ، القاهرة 0، م  ، دار الشروق  للحقوق والحریات حمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة 1  
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القانون والتنظیم  �أم لها مجالا من الحریة في أن تتجاوز ذلك بموجب ما یرخص لها 
                                                 .ویوفر لها الحمایة القانونیة لذلك؟

لجماعات المحلیة الجزائریة، من خلال قراءتنا التسيير الحر لأما فیما یخص أساس 
و التشریعي الحالي نرى أنه وقع تهمیو اللامركزیة المحلیة في  للوضع المؤسساتي
                                                        ـــــــــــــزائریة الدساتير الجــــــــــــ

، فهم یذكرون هیاكلها بصورة تكاد  القانوني باللبن والاقتضابحيث اتسم إطـــــارها 
في '' الدولة'': في الفصل الثالث منه المسمى 0443 تكون عارضة، إذ تضمن دستور

اكتفظ بتحدید  03المادتين لاسیما المادة  أن هاتين والملاحظ.  08و  03مواده رقم 
 .والولایة أصناف الجماعات المحلیة حصرها في صنفين البلدیة

ي البلدیّة ــــــــــــــللدّولة ه الإقليميّةات ـــــــــــالجماع" : 0443من الدستور  61المــادّة  
                                         "دیّةـــــــالبلدیّة هي الجماعة القاع .والولایة
زیّة، ومكان كدة اللّامر ـــیمثّل المجلن المنتخَب قاع : 0443من الدستور  61المــادّة 
                                 1"ة المواطنين في تسيير الشّؤون العمومیّةكمشار 

تمثيـــل الدیمقراطـــي، تقــــوم الدولة عـلى مبــــادئ ال ":8181من الدستور  61المادة 
        والفصـــل بـــين السلطــات، وضمــــان الحقــــوق والحریات والعدالة الاجتماعیة

المجلن المنتخَب هو الإطار الّذي یعبّر فیه الشّعب عن إرادته، ویراقب عمل السّلطات 
                                                                      .العمومیّة

تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لاسیما من خلال 
                                                          2"المجتمع المدني

  .للدّولة هي البلدیّة والولایة المحليةالجماعات "  :8181من الدستور  61المادة
                                                           

0443من الدستور  08و  03المواد   1  
8181 المتمم والمعدل 0443من الدستور 08و  03 وادالم  2  
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                                                 .اعة القاعدیّةالبلدیّة هي الجم
بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلدیات محدودة التنمیة، وتكفل أفضل 
باحتیاجات سكانها، یمكن أن یخص القانون بعض البلدیات، الأقل تنمیة، بتدابير 

                                                                      " خاصة
ام الدستوریة المتعلقة بالجماعات المحلیة أن هذا ـــــــــــــــــــــــــــیتضح بعد التمعن في الأحك

من الغموض بحكم الصیاغة العامة وغیاب الدقة في استعمال  الإدراج لا یخلو
 - بلدیة والولایةال -الجماعات في حد ذاتها  المصطلحات والمفاهیم، إذ أنه لم یتناول

وإنما حاول تعریفها من خلال مجالسها ، ومهامها، وهذا التعریف یحصر حریة 
                                     .الجماعات المحلیة في أحد هیاكلها دون سواها

من  08ادة ـــــــــــــــــــــــــزائري من خلال نص المــــــــــــــــرى أن المشرع الجـــــــــــــــــبالرغم من أننا ن
يمثل المجلس المنتخب قاعـــدة  '':  المعدل، التي تنص على 0443دستور 

          '' الشؤون العموميةو مكان مشاركة المواطنين  ي تسيير   اللامركــــ ية 
ر تسيير الحـــأنه یرید من ذلك إبراز البعد السیاسي للامركزیة، إلا أنه غيّب وأهمل مبدأ 

دارة الجماعات المحلیة لمصالحها كون الجماعات المحلیة هي تركيبة مزدوجة بين لإ
وهذا المبدأ یشكل أحد الضمانات الدستوریة . المحلیة الجهاز التداولي والإدارة

إلى عدم التنصیص على معایير  لاستقلالیة أو حریة الجماعات المحلیة، بالإضافة
 .اعات المحلیة والسلطة المركزیةدقیقة في توزیع الاختصاص بين الجم

راطیة المحلیة ی فترض فيها أن تكون الإطار الضامن للحریة ــــــــــــــدیمقــــــــــــإذ أن لل 
المستوى المحلي، والكرامة هي نتاج العدالة في التنمیة والقضاء على  على

 .الحیف الاجتماعي
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ي والمتميز بخل  كبير في ـــــــیتمثل في دراسة واقع التنظیم الإداري المحل 
والاختصاصات، فالوالي یمثل المصالح المركزیة، وفي نفن الوقظ  المفاهیم

 .لجان محلیة وفي مجالات مختلفة یدافع عن المصالح المحلیة بترؤسه لعدة

 المحلية للجماعات الحر التسيير مبدأ انعكاسات و أهمية : الثاني المطلب

الدیمقراطیة ، أي الشعب هو  تتطلبه تجسيد المحلیة التسيير الحر للجماعات إن أثر 
 على مستوى  یتولى التشریع بواسطة ممثلیه ،هذا السیاق  فيو  الذي یتولى أموره بنفسه،

 .بواسطة الهيئات اللامركزیة التي ینتخبها النواب، وهو یتولى إدارة شؤونه المحلیة

على تدریب الناخبين  هماسی التسيير الحر للجماعات المحلیة  مبدأ فلا یخفى أن 
السیاسي في إختیار أفضل النواب الذین  القیام بواجبهم خير قیام عند ممارستهم لحقهم

حاجات إقلیمهم أو بلدتهم  ینوبون عن الشعب في أموره العامة كونهم أكثر تطلعا على
 الحاجات المحلیة، یقوم بسدومة المركزیة لــــــــــــــــــــــــــــــــمن الشخص الغریب الذي تبعثه الحك

لإرضاء رؤسائه وتحقيق رغباتهم عكن الناخب المحلي الذي تتملكه  دوما و یطمح
بناء وطنه لأالمرافق المحلیة ویسعى لإرضاء شعوره المحلي لیظهر   غيرة على إدارة

                                          . ل الغيور على الصالح العامــــــــــــــــــــــــــبالعام
     في المحلیة للجماعات الحر التسيير مبدأ وسنحاول الحدیث عن أهمیة وانعكاسات

  (الفرع الثاني)وفي  المحلیة للجماعات الحر التسيير مبدأ أهمیة( الأول الفرع)
 ةیانعكاسات مبدأ التسيير الحر للجماعات المحل

 المحلية عاتللجما الحر التسيير مبدأ أهمية : الأول الفرع

عتبر اذ ی العناصر الإیجابیةبجملة من  تكمن أهمیة  التسيير الحر للجماعات المحلیة و 
، إذ أنه لا دیمقراطیة بدون  ة للدیمقراطیةـــــــــــــمدرس التسيير الحر للجماعات المحلیة 
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بالنسبة للمنتخبين المحليين من جهة ومن  المسؤولیات ، حيث تحملإداریة لامركزیة
على تسيير الشؤون  التدریب ة تمكن المواطنين منـــــــــــــــــــــــــــــــجهة أخرى تعتبر مدرس

تسيير كما ان  ،خلال الإحتكاك بالحقائق اليومیة العمومیة واكتساب تجارب مفيدة من 
المصالح أو الحاجیات المحلیة مطابقة لإهتمامات المواطنين لأن المنتخبين المحليين 

وحقیقیة، مما  ، لأن لهم مصالح مباشرةغيرهم بحاجیات إقلیمهم، أكثر من  درى الأ هم
 یزید إهتمامهم واللجوء إلى الإبداع و تحسين الأداء في التسيير

بتحویل الكثير من المهام إلى الهيئات  الدولة تخفیف العبء على  أضف الى ذالك 
 .ا وطنیة هامة قضای إلىغ كي تتفر  لتسيير شؤونهم  المحلیة  المحلیة 

تجنب و ف والرقابة على الشؤون المحلیة تقریب المواطن من الإشراكما تمكن من  
یترتب  لا الإداري، بتبسی  الإجراءات الإداریة و تقریب الإدارة من المواطن حتىالب ء 

 .عنه آثار وخیمة و سلبیة 

ى مختلف الهيئات العدالة في توزیع الدخل القومي والضرائب العامة عل و اخيرا تحقيق
 .من الإیرادات لسد إحتیاجاتها  جزء دـــــاللامركزیة والتي تع

 ةيات المحلـلجماعا على انعكاسات مبدأ التسيير الحر: الفرع الثاني 

لیة فرصة لترقیة الاستثمار التسير الحر للجماعات المح أیعطى مبد :أولا       
حلیة لیسظ منحصرة في قانوني صلاحیات المسندة للجماعات الممهام و في المحل

دة نصوص أخرى في قوانين قطاعات أخرى والتي ــع كهنابل الولایة والبلدیة فحسب، 
 . لجماعات المحلیة في مجال الاستثماراتلتتعرض الصلاحیات 

بعض المظاهر المؤكدة لمكانة الجماعات  14-03ورد في قانون ترقیة الاستثمار إذ 
منه أین تطرقظ  06تثمار، وهو ما جاء في نص المادة المحلیة عموما في دعم الاس
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إلى الاستثمارات المنجزة في المناطق المحددة عن طریق التنظیم التابعة لمناطق 
والهضاب العلیا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من  الجنوب

 .1قبل الدولة من خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال

سیاسة واضحة  14-03ة بعد صدور قانون ترقیة الاستثمار كما باشرت الحكوم
لإعطاء دور مهم للجماعات المحلیة وذلك بجملة من التعلیمات والتنظیمات واللقاءات 

 . الرامیة إلى توسیع صلاحیات هذه الوحدات بما یتوافق ومؤهلات كل منطقة
دة وبشكل صراحة تولي الوالي بصفة منفر  18-08حيث لم یتضمن قانون الولایة 

مباشر دورا في عملیة دعم وترقیة الاستثمار، وبوجه عام ما یخص التنمیة 
الاقتصادیة، ماعدا متابعة تنفيذ مداولات المجلن الشعبي الولائي، لكن بتراجع الجبایة 
البترولیة وضعف الإنتاج المحلي، جعل السلطات المركزیة ممثلة في الحكومة في 

، من خلال لقائها مع 2ملیة مرافقة ودعم الاستثمارإعطاء دور محوري للولاة في ع
الولاة باعتبارهم حلقة الوصل بين الجهات المركزیة واللامركزیة، وإعطائهم دور أكبر 

 .في ترقیة ومتابعة الاستثمارات وتوفير المعلومات الاقتصادیة للمستثمرین
یة في مجال ومن أبرز ما جاء في توجهات الحكومة الجدیدة لدور الجماعات المحل

الاستثمار، الدور الجدید للوالي في هذا المجال، حيث شدد رئین الجمهوریة في تعلیمة 
للحكومة بالتكفل بإصلاح الجبایة والمالیة المحلیة مشددا على دور الجماعات المحلیة 

                                                           
، یتعلق بترقیة 8103غشظ سنة  6الموافق  0468شوال عام  84مؤرخ في  14-03من قانون رقم  06 ادةم  1

 الاستثمار
تعزیز قدرات الجماعات المحلیة في الاستثمار المحلي في ظل قانون الاستثمار الجدید في " ، أحمد طيلب  2

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الرابع الذي نظمه مخبر الحالة المدنیة بكلیة الحقوق والعلوم "الجزائر
ور الاستثمار في تطویر الاقتصاد الوطني د: السیاسیة جامعة الجیلالي بونعامة، خمین ملیانة، الموسوم بعنوان

دیسمبر  04و 06المتعلق بترقیة الاستثمار، یومي  8103أوت  16المؤرخ في  14-03على ضوء القانون 
8108. 
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في ترقیة الاستثمار وبهذا الصدد فإن الولاة ورؤساء البلدیات مدعوون أكثر من أي 
لعب دور محدد قصد رفع موارد الدولة والمساهمة بشكل أكثر حيویة  وقظ مضى إلى

 .في التنمیة المحلیة والوطنیة
، 8103نوفمبر  08و  00وفي هذا الصدد خرج اجتماع الحكومة ولاة المنعقد یومي 

بتحدید التوجهات الجدیدة للدولة، من خلال ترقیة الوالي من المهام الإداریة إلى 
یة والذي أصبح دوره اقتصادیا وتقع علیه مسؤولیة جلب المشاریع المسؤولیة الاقتصاد

الاستثماریة والترویج لولایته وتنفيذ البرامج التنمویة، بحيث یتعين على الوالي ترقیة 
 .الاستثمار على المستوى المحلي ورفع كافة العراقيل البيروقراطیة

رانیة نورالدین بدوي أن الوقظ كما أكد وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والتهيئة العم
قد حان لیكون الجانب الاقتصادي والاستثمار المتعلق بخلق الثروة ومناصب الشغل 
أولویة البلدیة، وأبرز الوزیر بحيث لا تبقى البلدیة إداریة بل تصبح تساهم في دفع 
يل الحركة التنمویة من منطلق ثرواتها وخصوصیاتها، بينما تأتي ميزانیة الدولة لتأه

وإعطاء التوازن والتكفل بالمشاریع الكبرى، حيث إذا تحركظ البلدیة في مجال الاستثمار 
أن تتولى تدریجیا أولویة ( البلدیة)فإن الاقتصاد الوطني سيتحرك أكثر ویجب عليها 

إن تدعیم الاستثمار وإن لم یذكر صراحة كمصطلح فنجد بقیة  ، اقتصادیة لمهامها
نیا المجال دعم الاستثمارات، نذكر على سبيل المثال قانون القوانين التي تطرقظ ضم

الصفقات العمومیة، القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قانون تهيئة 
 .الإقلیم وتنميته المستدامة، قانون حمایة البيئة

ولعل أهم ما جسد سیاسة الدولة في الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، 
و إصدارها لقانون المنافسة، والذي یعتبر أحد أهم أهدافه تتمثل في حمایة حریة ه

الاستثمار والتجارة، لكونه یمن جمیع النشاطات المتعلقة بالإنتاج أو التوزیع أو 
الخدمات أو الاستيراد، والذي یعتبر مجلن المنافسة أحد أهم أدواته القانونیة، حيث 
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تلك الحمایة من خلال إشراك جمیع الفاعلين  المنافسة على تجسيد یعمل مجلن
الاقتصادیين، والذي منح القانون للجماعات المحلیة بهدف حمایة الاستثمارات على 

: " بقولها 69إقلیمها صلاحیة التدخل لدى مجلن المنافسة، وهو ما عبرت عنه المادة 
حكومة منه ذلك، یبدي مجلن المنافسة رأیه في كل مسألة ترتب  بالمنافسة إذا طلبظ ال

اضیع نفسها ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة، ویمكن أن تستشيره أیضا في المو 
 1."الجماعات المحلیة

I.D.N.A وهي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وذلك 
المتعلق بتطویر الاستثمار، إذ استطاعظ بفضل الشباك  16-10بموجب القانون رقم 

اللامركزي الذي اعتمدت علیه الولایات من إنشاء المشاریع الاستثماریة على  الوحيد
تحتاجه كل ولایة وبلدیة مع مراعاة خصوصیة كل واحدة  المستوى المحلي وفق ما

ساعد الجماعات الإقلیمیة على استقطاب  والأخذ برأي المسئولين المحليين، الأمر الذي
المحلیة لمسایرة هذا النشام  فعيل قانون الجماعاتما أمكنها من هذه المشاریع، وت

ومناطق  لاسیما في مجال الممتلكات المنجمیة والثروات المعدنیة، والثروات الباطنیة،
 .  2التوسع السیاحي

فعلى مستوى الولایة، كون الوالي المسئول الأول على تنمیة وتطویر النشام الاقتصادي 
لترقیة الاستثمار المحلي، ضمن  من الصلاحیات هدت إلیه جملةعإقلیم الولایة  عبر

التهيئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة ولتسریع حركیة . 3إعداد مخططات  
                                                           

، 46یتعلق بالمنافسة، ج ر العدد  8116یوليو  04المؤرخ في  16-16من الأمر المعدل والمتم رقم  69 ادةم 1
 8116جویلیة  81بتارید 

 00عدد . ج.ج.ر.،المتعلق بمناطق التوسع السیاحي، ج 8116فیفري  08المؤرخ في  16-16القانون رقم  2 
  8116لسنة 

المحدد لكیفیات إعداد مخط  التهيئة السیاحیة  8118مارس  00المؤرخ في  23-18المرسوم التنفيذي رقم  3
  .8118لسنة  08عدد . ج.ج.ر.لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة،ج
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الجزائري  توطين المشاریع الاستثماریة وتجسيدها على مستوى الولایة، خص المشرع
ستثمارو ذلك في ببعض الصلاحیات التي تساهم في ترقیة الإ الشعبي الولائيالمجلن 
منظم ومنسق مع والي الولایة، في تولیفة بين الجهاز الإداري والجهاز المنتخب، إطار 

بتحدید المناطق الصناعیة ومناطق النشام  الشعبي الولائيیقوم المجلن  :نذكر منها
والسهر على  تمویل الاستثمارات في الولایة المراد إنشاؤها أو إعادة تأهيلها، ویشجع

بتحدید المناطق الصناعیة ومناطق النشام  لقدرات السیاحیة للولایة وتثمينهاحمایة ا
والسهر على  1تمویل الاستثمارات في الولایة المراد إنشاؤها أو إعادة تأهيلها، ویشجع
                                         . 2حمایة القدرات السیاحیة للولایة وتثمينها

 فرغم أن كل المشاریع یتم توتيدها على إقلیمها، إلا أن المشرع أما على مستوى البلدیة،
الجزائري لم یعطها القدر الكافي، إذ ما یمكن ملاحظته عدم وجود هيئات البلدیة في 

 :القانونیة المنظمة للاستثمار إلا في حالتين النصوص

و  المجلن الشعبي ضمن اللجنة المساعـــــدة على تحدید الموقع أعضاءعضویة  -
 .الاستثمار وضب  العقارترقیة 

 عضویة مأمور البلدیة ضمن تشكيلة الشباك الوحيد، حيث تم تكلیفه بالتصدیق على -
                                        3الوثائق الضروریة لتكوین ملف الاستثمار

 ل فعلي من حيث تدخل جهازیهاة بشكــــــــــــــــ، دور البلدی ري ـــــــــــــكرس المشرع الجزائ ولذا
رار في إمكانیة إنشاء مؤسسات ـــــــالتنفيذي والتداولي، فكان لها بذلك استقلالیة اتخاذ الق

طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة  عمومیة ذات

                                                           

بالولایة،المتعلق  18-08من القانون رقم  28المادة رقم  .1  
بالولایة المتعلق 18-08 رقم نون الولایة ،من قا 093و 042، 043، 44المواد رقم   .2  

،المتضمن صلاحیات الوكالة  8113أكتوبر  4المؤرخ في  693-13من المرسوم التنفيذي رقم  88المادة رقم  3
  .8113لسنة  34عدد . ج.ج.ر.وتنظیمها، ج  الوطنیة لتطویر الاستثمار
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دة الخواص لتشجیع ــــــــــــــالمصالح العمومیة البلدیة لفائ ومنح امتیاز.  1لتسيير مصالحها
 2الاستثمار مجالالقطاع الخاص في 

ونتیجة لما سبق بیانه، فالجماعات المحلیة أصبحظ لها نوع من الحریة في المساهمة 
الحركة الاستثماریة كأحد محاور السیاسة العامة للاستثمار المحلي، لذا لا نستغرب  في

ات المحلیة بالعتاد ــهيز الجماعمجهودات مالیة كبيرة لتج دور الدولة في بذل
ي وتحسين الخدمة العمومیة، ـــالمدرس والتجهيزات المتعلقة بالأشغال العمومیة والنقل

 .8104سنة  إلى 8109سنة  للفترة الممتدة من وهذا ما أكده برنامج الحكومة

 النشام المساهمة ضمن فيير الحر للجماعات المحلیة يالتس أمبد یمكن :ثانيا 
أصبح یفرض على الجماعات المحلیة أن تتولى عدة  و من خلاله ، صاديالاقت

اقتصادیة تقوم من خلالها بالمساهمة الفعلیة في عملیات الإنعاش الاقتصادي  وظائف
وذلك باعتباره المجال  التخطی  الجماعيالنظرة الأولیة إلى  المحلي من هذا تبدو

 .ر التعاون بين الجماعاتفي إطاالخصب لبلورة كل سیاسة اقتصادیة محلیة 

والمتتبع للمسار التاریخي للجماعات المحلیة الجزائریة، یرى أن الظروف الاقتصادیة 
 المالیة التي مرت بها الدولة أثرت سلبا على هذه الجماعات و أدخل لدیها  والأزمات
عجزها المالي، أن تتولى عدة وظائف اقتصادیة تغذي ميزانيتها من خلال الشك 
 .الاقتصادي، وتمویل مشاریعها المنتجة للمداخيلفي الإنعاش  فعلیا وتساهم

وتتضح إرادة المشرع الجزائري في إعطاء الحریة للبلدیة من خلال المجلن الشعبي 
البلدي  بأن یتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم و استشاراتهم حول خیارات و 

 .تحقيق الدیمقراطیة المحلیة والتسيير الجواري  هو والهدف، 1أولـــویات التنمیة الإقتصادیة
                                                           

01-00نون البلدیة رقم من قا 096المادة رقم   1  
01-00رقم  من قانون البلدیة 084المادة رقم  2  
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لهذه الرؤیة، أعطى المشرع للمجلن الشعبي البلدي حریة الاستشارة لتسيير  وتعزیزا  
 2البلدیة للذین من شأنهم تقدیم أي مساهمة مفيدة  شؤون 

 وفي هذا الإطار نلتمن حسن إرادة المشرع الإیجابیة في إشراك البلدیة في النشام
 ''والمالیة والاستثمار الاقتصاد ''بلجنة دائمة  لمجلن الشعبي البلديصاد اذ خص االاقت

ضف إلى ذلك، عزز المشرع هذه الحریة بأن أعطى للمجلن الشعبي البلدي أن یعالج 
التي تدخل في مجال اختصاصه عن طریق المداولات، بما في ذلك الشؤون  شؤونه

 البلدي للبلدیة تكون من  في إطار المخط  العملیات التي تنجز الاقتصادیة، حتى أن
بل للمجلن حریة المبادرة بكل عملیة و یتخذ كل  3لمجلن الشعبي البلديصلاحیات ا

وتبعث تنمیة النشاطات الاقتصادیة، على أن الإجراءات التي من شأنها أن تحفز 
                           4یتماشى ذلك مع طاقة البلدیة ومقترحات مخططات التنموي 

وأبعد من ذلك ترك المشرع حریة المبادرة لبلدیتين متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد 
المشتركة حتى في المجال الاقتصادي و الاستثمار بما یعود الفائدة  ضمان التنمیة

     5اتفاقیة أو عقود یصادق عليها عن طریق المداولاتعلى البلدیات وذلك بموجب 
جلس الشعبي الولائي من بين أعـضـائـ  لجــانا دائمة للمسائل التابعة يشكل الم:  33المادة 

                                               :لمجال اختصاص  ولا سيما  المتعلقة بما يأتي 
                                                     التربية والتعليم العالي والتكوين المهني  -
                                                                         قتصاد والمالية  الا -
                                                             الصحة والنيا ة وحماية البيئة  -

 

01-00رقم  من قانون البلدیة 00المادة   1  
01-00رقم  من قانون البلدیة 06المادة   2  

 

01-00رقم من قانون البلدیة  018المادة   3 
01-00رقم من قانون البلدیة  000ة الماد  4  

01-00رقم من قانون البلدیة  003و  009المواد   5  
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                                                             الاتصال وتكنولوجيات الإعلام   -
                                                                       تهيئة الإقليم والنقل   -
                                                                            التعمير والسكن  -
                                            الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة -
                  الشؤون الاجتماعية والثقا ة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب   -
                                        . التنمية المحلية  التجهي  والاستثمار والتشغيل -

                 مسائل الأخرى التي تهم الولايةال كلويمكن  أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة 

 المشرع بدور الإشراف على عملیة إعداد مخططات التنمیة باهاحأما عن الولایة، فلقد 
بدءا بأن یشكل ، الاقتصادیة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتشجیع و ترقیة الإستثمار

ى في صلب الموضوع ــــــــــــــئمة تدعي من بين أعضائه لجنة داــــــــــالولائالمجلن الشعبي 
حریة المساهمة في تنمیة المناطق الریفیة وفك  ، وله1 '' اللجنة الاقتصادیة والمالیة ''بـ 

بترقیة وتنمیة هیاكل ومناطق  لأعمال المتعلقةبا ن المناطق النائیة، وأن یبادرالعزلة ع
      .ى مستوى إقلیم الولایةعل الاقتصادیة العملیات ومختلف 2استقبال الاستثمارات

ال ـــــــــي المجــــــة فـــــدخل الولایــــــمن بين الإجراءات العملیة التي تندرج ضمن ت
بين ، متوس  المدى ، التنمیة الاقتصادیة  مخط أنها تتولى مهمة إعداد ، الاقتصادي 

لبرامج الوسائل المعبأة لتنفيذ المراد تحقیقها واالأهداف  يــــــــــالولائفیه المجلن الشعبي 
                                                 3هذا المخط  داخل إقلیم الولایة

سیطرتها وحتى تتمكن الولایة من وضع مخط  وبرامج للنهوض باقتصادها لا بد من 
 على مجال المعلومات الاقتصادیة  حتى یتسنى لها التدخل و المساهمة الناجعة 

ومنحها المشرع صلاحیة إنشاء بنك للمعلومات تجمع فیه الدراسات ل الاقتصادي مجا

                                                           

18-08رقم  من قانون الولایة  66المادة   1  
01-00رقم من قانون البلدیة  40و  41المواد   2  

01-00رقم من قانون البلدیة  28و  21المواد   3  
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ضب  من خلاله مؤشرات التنمیة الاقتصادیة ت والإحصائیات الاقتصادیة والاجتماعیة،
یحتوي على   تم انشاء بنك معلومات على مستوى الولایة.  والنمو لكل قطاع

ة، وفي مجال الري والفلاحة فان المجلن ذات العلاقة بالبيئ  المعلومات والاحصائیات
 یتخذ كل الاجراءات الرامیة الة انجاز اشغال التهيئة وتطهير وتنقیة المجاري   الولائي

الدراسات  كلولاية بنك معلومات يجمع  كلينشأ على مستوى :  16المادة 
     .والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية  والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية

القطاعات ومعدلات  كلوتعد الولاية جدولا سنويا يبين النتائج المحصل عليها  ي 
                                                                  .قطاع كلنمو 
 1.تنييم هذا البنك وسيره عن طريق التنييم كيفياتتحدد 

غني . ) المحلیة الجماعات قانون ( التشریعي لنصایتضح من خلال ما سبق عرضه، 
غير أنها یغلب إجراءات الاستشارة المسبقة و ما أكثر ،بالتحفيزات وحریة المبادرات 

وصورها، وكذا ضرورة أخذ رأي السلطة الوصیة، وما یرافقها من تعقيدات في أجهزتها 
ي تلك السهولة والمرونة، ف( الولایة و البلدیة) فقد النص القانونيی الإجراءات، مما

 .التجاوب مع هكذا موضوعات

 

                                                           

18-08رقم  من قانون الولایة  20المادة   1  
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مبدأ التسيير الحر للجماعات  ضمانات تجسيد :الفصل الثاني
 المحلية

 تطبيق مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلية أليـــــــات: المبحث الأول

 ة ــــــــراف بالشخصية المعنويـــــــــتـالإع: المطلب الأول

جماعات المحلیة مرتب  بالوجود المادي ، هو لل للتسيير الحریتبين أن المظهر الأول 
تقسیم إقلیم الدولة إلى هيئات محلیة تدعي اصطلاحا جماعات محلیة أو جماعات 

و هیاكلها إقلیمیة ، ویكون أمر إنشائها أو زیادة عددها أو إنقاصها وكذا تحدید هيئاتها 
أكثر ینبغي أن تكون هذه الأخيرة  التسيير الحر القانون و لتدعیم هذمن اختصاص ا

أن یعهد بإدارة وتسيير المصالح   التسيير الحریقتضي   .تتمتع بالشخصیة المعنویة
المحلیة المتميزة إلى هيئات وأجهزة محلیة مستقلة عن الإدارة المركزیة وذلك بإضفاء 

، وما یترتب عن ذلك من سلطة اتخاذ القرارات وذمة مالیة  1عليها الشخصیة المعنویة
مستقلة ، و أهلیة اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، ومنه فان التمتع بالشخصیة 

، وعلى هذا الأساس فان  2المعنویة للجماعات الإقلیمیة هي الميزة الأساسیة اللامركزیة
تبر فروع الإدارة المركزیة بالأقالیم و لیسظ الأقسام المسماة بالدوائر في الجزائر  تع

 .هيئة من الهيئات الإقلیمیة لأنها لم تمنح لها الشخصیة المعنویة

 

                                                           
 .03، ص 8114بعلي محمد الصغير، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  1
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ، جامعة عبد الرحمان " مدي وجود لامركزیة إداریة في الجزائر"تیاب نادیة ،   2

  81ص  8101،  18ميرة بجایة ، كلیة الحقوق ، عدد
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 الإستقلال الإداري للجماعات المحلية: الفرع الأول

إنشاء أجهزة تتمتع بكل السلطات والصلاحیات اللازمة بحيث یتم توزیع الوظائف  أي
ات المحلیة المستقلة وهذا في إطار رقابة مشددة من طرف الإداریة بين الحكومة والهيئ

                                       .الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة
ویتحقق الاستقلال الإداري بوجود نظام قانوني یتمثل في منحها الشخصیة المعنویة و 

ح المحلیة وكذا الانتخاب لأنه سلطة البظ النهائي في اتخاذ القرارات المتصلة بالمصال
              یحقق استقلال أعضاء الهيئة المحلیة ویجسد مبدأ دیمقراطیة الإدارة 

 :من خلال 1حيث یتحقق الاستقلال الإداري في الجماعات المحلیة

 وجود مصالح متمي ة عن المصالح الوطنية 

وحاجیات خاصة  الأول لقیام النظام المركزي هو أن تكون هناك مصالحالأساس 
لبعض المناطق الجهویة یحسن أن یترك أمر إشباعها لأبناء كل منطقة وبجانب ذلك 
هناك بعض المرافق تظل قومیة على مستوى حدود دولة واحدة یظهر نوعان من 

 :المسائل

الأول یوجد في كل مكان من أجزاء الوطن ولا یمكن مواجهته على مستوى جماعي 
ح القومیة، والآخر لا یظهر على مستوى جزء محدد من وهو ما یطلق علیه المصال

 .إقلیم الدولة ولا یهم إلا أعداد محدودة من الأشخاص وهذا ما یسمى بالمصالح المحلیة

 

                                                           
جعفر أنن قاسم، أسن التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1

 02، ص 0422الجزائر، 
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 إنشاء و قيام أجه ة محلية مستقلة و منتخبة 

یرتكز نظام الإدارة المحلیة على وجود وحدات إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
اق جغرافي معين من إقلیم الدولة ومن أمثلتها المحافظات والمدن المستقلة ضمن نط

منشيها و ممثليها، على أن تقوم هذه الوحدات الإداریة بالإشراف على  عن أشخاص
                      الإقلیمیة و مباشرتها بدلا من الحكومة المركزیة المحلیةالمرافق 

الشخصیة المعنویة للوحدة المحلیة لقیام نظام  لا یكفي وجود مصالح متميزة و منح
الإدارة المحلیة ، إذ لا بد من أن یكون المجلن المحلي القائم على هذه المصالح 

 . 1مستقلا في ممارسته لوظائفه الإداریة عن الحكومة المركزیة

و هي من أهم المميزات التي تنتج بشكل عادي من الإعتراف بالشخصیة المعنویة، و 
أكدته المادة الأولى من القانون البلدي في الجزائر، فالإستقلال الإداري یعني أن  هو ما

تنشأ أجهزة تتمتع بكل السلطات اللازمة بحيث یتم توزیع الوظائف الإداریة بين 
الحكومة المركزیة والهيئات المحلیة المستقلة، و ذلك وفقا لنظام رقابي یعتمد من طرف 

 :وتتمتع هذه الإستقلالیة بعدة مزایا نذكر منهاالسلطات المركزیة للدولة، 

 تخفیف العبء عن الإدارة المركزیة نظرا لكثرة و تعدد وظائفها. 
  ارات المتعلقة بالمصالح المحلیة تجنب التباطؤ و تحقيق الإسراع في إصدار القر 
  تفهم أكثر و تكفل أحسن برغبات و حاجات المواطنين من الإدارة المركزیة. 
 أ الدیموقراطیة عن طریق المشاركة المباشرة للمواطن في تسيير تحقيق مبد

 .شؤونه العمومیة المحلیة
                                                           

صفوان المبیضين ، حسين الطراونة، توفيق عبد الهادي، المركزیة و اللامركزیة في تنظیم الإدارة المحلیة، دم ،  1
 41:، ص8100شر و التوزیع ، الأردن ، دار الیازوري العلمیة للن
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 الإستقلال المالي للجماعات المحلية: الفرع الثاني

تكتسي الدعامة المالیة أهمیة كبيرة في تحقيق . المالي للجماعات المحلیة الاستقلال
عتبر شرطا أساسیا لضمان حسن للهيئات المحلیة وت التسيير الحراكبر قدر ممكن من 

سير التنظیم اللامركزي ككل ، فیجب أن تتمتع الهيئات المحلیة بموارد محلیة كافیة 
، وتعتبر مشكلة الموارد المالیة لهذه الهيئات من أعقد  یةتكفل لها إدارة شؤونها المحل
 .  1مشاكل اللامركزیة الإداریة

 المقصود بالاستقلال المالي: أولا

جماعات المحلیة عن الهيئة لل للتسيير الحرتدعیما . بالاستقلال المالي  المقصود
المركزیة في ممارسة اختصاصاتها تم الاعتراف لهذه الأخيرة بالاستقلال المالي ، الذي 

و لتوضیح الاستقلال المالي . یعد مصدر قوة وضعف تبعا لزیادة هذه الموارد وقلتها
 .ثم أهمیة هذه الاستقلالیة عریفهللجماعات المحلیة نتطرق إلى ت

 تعـريف الاستقلال المالي للجماعات المحلية: أ 

استقلالیة الذمة المالیة هي عملیة جد صعبة ، ذلك أن مصطلح  فیإن تحدید تعر  
، لكن الملاحظ  "حرية التصرف"له مدلول یقترب كثيرا من معنى عبارة  التسيير الحر

بصفة مستمرة  خاضعةات اللامركزیة أنها تبقى بالنسبة للتصرفات التي تقوم بها الهيئ
ي ــــو من جهة أخرى أن الاستقلال المال الهيئة المركزیة ، أي لرقابة الجهة الوصیة

زي ، بل و تبقى ـــــللهيئات المحلیة لا یمكن أن یتم على حساب النظام المالي المرك

                                                           
مذكرة النيل شهادة الماجستير في ، بابا علي فاتح ، تأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائر1

  88، ص  8101القانون فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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                                                                   .1لامركزیة خزینة الحكومة المركزیة هي المنبع الأول لخزینة الهيئات ال
فعلى العموم یمكن القول أنه یعرف الاستقلال المالي للجماعات المحلیة توفر الوسائل 
المالیة اللازمة التي تمكنها من مجابهة أعباء التكفل باختصاصاتها ، ذلك أنه في نظام 

الضروري إعطاء الجماعات المحلیة الموارد اللازمة و  اللامركزیة أصبح من
                                                          . 2الصلاحیات المواكبة

مما سبق یتبين أن الاستقلال المالي للجماعات المحلیة توفر قدر من الحریة للهيئات 
 .الإقلیمیة في تسيير ماليتها عن السلطات المركزیة

 أهمية الاستقلال المالي للجماعات المحلية: ب

تكتسي المالیة المحلیة أهمیة اقتصادیة فحجم المجهود الاستثماري للجماعات المحلیة 
یمكن لمسه انطلاقا النفقات المباشرة و غير المباشرة للاستثمار المحلي ، فهي توضح 

ثمة تبرز المالیة  الدور الفعال الذي تلعبه الجماعات المحلیة في هذا المجال ومن
المحلیة كمحرك أساسي لمختلف المشاریع و البرامج التي تتولي تنفيذها البلدیات و 

ارات المحلیة أكثر عن نصف استثمار القطاع ــــــــات حيث تشكل الاستثمـــــــالولای

                                                           
هيئات اللامركزیة المعوقات و الأفاق، مداخلة بمناسبة الملتقى الوطني حول صایو عبد المالك ، التمویل الذاتي لل1

، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان ( واقع وافاق : )الجماعات المحلیة وحتمیات الحكم الراشد 
  4، ص 8112دیسمبر  16و  18ميرة ، بجایة ، یومي 

60تیسمبال رمضان ، المرجع السابق ، ص  2  
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العمومي ، ومن جهة أخري فان نفقات الجماعات المحلیة تمثل قسطا معتبرا من الناتج 
 . 1لي الخام ومن نفقات الدولةالداخ

كما تكتسي أهمیة في كونها الأجدر بالاهتمام بحاجات المواطنين لأنها تخص مواطني 
منطقة جغرافیة معينة و بالتالي هي الأعلم بهم و بمشاكلهم ، حيث أن مواطني هذه 
ما المنطقة یقومون بانجاز المشاریع الموجودة لدیهم ، و التي تعود عليهم بالمنفعة م

على العمل أكثر كما أن أعضاء الهيئات المحلیة اقدر من الحكومة المركزیة  یحفزهم
 2على إصدار قرار الإنفاق على أسن تتفق مع الحاجات المحلیة الفعلیة

 صور الاستقلال المالي للجماعات المحلية: ثانيا

ة من خلال للجماعات المحلی التسيير الحرتهدف اللامركزیة الإداریة إلى منح قدر من 
تكرین مجموعة من المظاهر في مختلف التشریعات و التنظیمات المعمول بها في 
هذا المجال منها توفير الموارد المالیة الذاتیة اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات و 
الذي یجعل من الهيئات المحلیة مستقلة مالیا عن السلطة المركزیة و ذلك في الصور 

لتمتع بموارد و إیرادات مالیة مستقلة وكذا التمتع بميزانیة مستقلة النفقات ، ا: التالیة 
 .عن ميزانیة السلطة المركزیة 

                                                           
دراسة تطبیقیة لميزانیة بلدیة "لمير عبد القادر ، الضرائب المحلیة و دورها في تمویل ميزانیة الجماعات المحلیة  1

، مذكرة الماجستر في العلوم الاقتصادیة ،فرع الاقتصاد و إدارة الأعمال كلیة العلوم الاقتصادیة علوم التسيير "ادرار
 .040، ص  8104-8106و العلوم التجاریة ، جامعة وهران ، 

 

 048-040لمير عبد القادر، المرجع السابق،  ص  2
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                                       التمتع بالاستقلالية  ي تسيير النفقات : أ
معرفة النفقات ومصادرها لها أهمیة كبيرة في تمكين الجماعات المحلیة من التسيير 

 .مواردها المالیة المختلفة الأمثل ل

 نفقات الجماعات المحلية. 
یستخلص  . 1مبلغ نقدي یقوم بإخراجه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام أيالنفقات  

النفقة : ادئ أساسیة و هي ــــــــمن هذا التعریف أن عناصر النفقة تقوم على ثلاثة مب
من أجل إشباع حاجیاتها  العامة مبلغ نقدي أي الجماعات المحلیة تقوم بصرف أموال

كما أن الجماعات المحلیة هي الشخص الوحيد الذي یقوم بإخراج . من سلع و خدمات
أما المبدأ الثالث الذي یحكم النفقات العامة هو تحقيق المصلحة العامة . هذه النفقات

للمجتمع بإشباع حاجیاتهم العامة و التي لا یستطیع أفراد المجتمع تحقیقها إلا 
 . عانة بالسلطات العامة المخول لها تسيير هذه النفقاتبالاست

 التمتع بمي انية مالية مستقلة: ت

تحتاج الجماعات المحلیة لتغطیة الوظائف المتعددة التي تتولاها في مختلف المیادین المنوطة بها  
و الثقافي و ي ـــــــــوارد ذاتیة ثابتة ، تضمن لها نجاح دورها في النهوض الاجتماعــــــــإلى م

الاقتصادي ، وكلما زادت هذه الموارد ، وحسن استخدامها زادت فعالیة الجماعات المحلیة ، و 
أمكنها ذلك من تلبیة حاجات السكان المتزایدة ، مما یؤدي إلى ممارسة اختصاصاتها على الوجه 

تسيير الحر التي تكرس تحدید أنواع الإیرادات  . 2الكامل و بالتالي استقلاليتها عن السلطة المركزیة

                                                           
ادارة ومالیة ، كلیة الحقوق جامعة الجزائر : بن دایخة سلمي ، نفقات الجماعات المحلیة ، مذكرة الماجستر ، فرع 1

  09، ص 8114-8112یوسف بن خدة ،
، جامعة محمد 8، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد "رمرغاد لخضر، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائ2

  39، ص  8119خیضر، بسكرة ، فیفري 
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و التي   1جماعات المحلیة عن السلطة المركزیة و المحددة في كل من قانوني البلدیة و الولایةلل
 .الجنائیة ريتتمثل في الموارد الجبائیة و الموارد غ

 الموارد الجبائية 
 الموارد المالية المحصلة كليا لفائدة البلديات 
 رسم الإقامة   -       رسم السكن -        رسم التطهير -        الرسم العقاري  -
 الرسم على الإعلانات و الألواح المهنیة  الرسم على الذبائح - الرسم عن الرخص العقاریة -
 الموارد غير الجبائية  

تعرف الموارد غير الجبائیة على أنها تلك الموارد الناتجة عن الخدمات المحلیة التي یمكن 
أو تقدیمها و مداخيل الممتلكات و منتوجات الخدمات الصناعیة و للجماعات المحلیة إنتاجها 

  2التجاریة المحلیة
التمویل الذاتي یعتبر التمویل الذاتي اقتطاع جزء من إیرادات التسيير و تحویلها لقسم  -

 التجهيز و الاستثمار ویهدف هذا الإجراء إلى ضمان التمویل الذاتي لفائدة البلدیات 
 . ملاك العقاریةإیرادات وعوائد الأ -
 
 

                                                           
منه أكدت أن البلدیة هي المسؤولة  034نجد أن المادة  01-00بالرجوع إلي قانون البلدیة : بالنسبة لقانون البلدیة 1

المالیة للبلدیة و التي تتمثل في تحصيلة فقد حددت الموارد  081عن تسيير مواردها المالیة و تعبئتها أما المادة 
البلدیة ، الإعانات و المخصصات ، ناتج الهبات و الوصایا ،  ملاكالجبایة ، مداخيل ممتلكاتها ، مداخيل أ

القروض ،ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها البلدیة ، ناتج حق الامتیاز الفضاءات العمومیة ، بما فيها 
على  حافظد ـق 18-08أما بالنسبة لقانون الولایة . ة ، الناتج الحاصل مقابل مختلف الخدمات الفضاءات الاشهاری

من قانون البلدیة فیما یخص الميؤول عن تسيير و تحصيل الموارد المالیة  081و  034نفن سیاق المادتين 
 .منه 098و 090للولایة وهذا في المادتين 

43 غزیز محمد الطاهر ، المرجع السابق ، ص 2  
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 التمتع بمي انية مالية مستقلة:ثالثا 

تعتبر ميزانیة الجماعات المحلیة هي الأداة التي تعكن صورة النشام الاقتصادي   
للجماعات المحلیة، وذلك لأنها تحتوي على صورتين للنشام محلي وهو الإنفاق و 

اكسة لمستوى النشام ظاهرتي النفقات و الإیرادات هي المرأة الع الإیراد، أي أن
لذا تعد الميزانیة الجماعات المحلیة المنهاج الحقیقي . الاقتصادي للجماعات المحلیة

للإدارة المحلیة التي ترید تطبیقه خلال سنة معينة و الهادف إلى تحقيق المخط  و 
 .الاتجاهات التنمویة التي تعمل هذه الأخيرة علي تحقیقها

        للجماعات ضائية كضمانة لتجسيد مبدأ التسيير الحرالرقابة الق: الثاني المطلب  
 المحلية

للمنتخبين المحليين خلال تأدیة مهامهم الانتخابیة ضمانات ي یمنح التشریع الجزائر 
قضائیة تحميهم من مخاطر سوء تسيير مختلف ملفات التسيير المحلي والجواري، وما 

 ئیة، وحتى أخطاء شخصیة فما هيیترتب عن ذلك من مسؤولیات إداریة، مدنیة وجزا
 : طبیعة هذه الضمانات ومحال تنظیمها ذلك ما سنتطرق إلیه على النحو التالي

 الخاصة بالمنتحبين المحليينالقضائية  اتضمانال: الفرع الأول 

لقد نص قانون البلدیة على ضمان حق المنتخب المحلي البلدي حالة صدور في حقه 
عد أن تم توقیفه من طرف والي الولایة، للأسباب حكم قضائي یقضي ببراءته، ب

، أن نستأنف المنتخب تلقائیا، وفورا  1من قانون البلدیة 0فقرة  46المذكورة في المادة 
 .2ممارسة مهامه الانتخابیة، والحال كذلك بالنسبة للمنتخب المحلي بالولایة

                                                           
 01-00رقم قانون البلدیة،  من  0فقرة  46المادة   1

 18-08رقم من قانون الولایة،  8رة فق 49المادة رقم   2
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من قانون  99دة ومن الضمانات القضائیة الأخرى أن المشرع الجزائري وطبقا للما
من قانون الولایة، فرض إلزامیة تحریر مداولات المجالن المحلیة  98البلدیة والمادة 

ین المحكمة المختصة ــــــــــــن رئــؤشر علیه مـــــــــالمنتخبة في سجل خاص مرقم وم
إقلیمیا، وبذلك یكون المشرع قد أشرك جهاز العادلة من خلال هيئة المحكمة في ضب  

حق المنتخب المحلي والإدلاء بأرائه أثناء جلسات  نیالسجلات وضمان تدو  هذه
 .المداولات ولو كانظ تحفظیة كما هي دون تأویل أو تزیف

سیاق متصل هذه الضمانات، لقد حمل المشرع الولایة مسؤولیة التعویض المالي  في
ورؤساء للأضرار التي تلحق كل من رئین المجلن الشعبي الولائي ونواب الرئین 
 . 1اللجان المنتخبين ونواب المندوبیات الولائیة خلال ممارسة عهدتهم الانتخابیة

الولایة مسؤولیة مدنیا عن الأخطاء : "من قانون الولایة على 041تنص المادة رقم  إذ
التي یرتكبها رئین المجلن الشعبي الولائي والمنتخبون، وتتولى الولایة ممارسة حق 

لجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ شخصي من أمام ادعوى الرجوع 
 ".جانبهم

مع التشریع الفرنسي نجد أن هذه الضمانات امتدت إلى أقارب وذوي  بالمقارنة
 .المنتخبين المحليين عكن ما هو علیه في النموذج الجزائري 

 ةيللجماعات المحلالمر قية لأعمال القضائية  اتضمانال: الفرع الثاني 

ردت عدت ضمانات قضائیة في عدة نصوص تشریعیة وأقرها المشرع لفائدة لقد و 
 الجماعات المحلیة عن طریق ممثليهم وهم یمارسون النشام المحلي

فیما یخص حمایة مداولات المجلن الشعبي البلدي الزم المشرع المجلن البلدي أن 
حكمة یسجل مداولاته حسب ترتيبها الزمني في سجل مؤشر علیه من رئین الم

                                                           
 8-08رقم من قانون الولایة،  062المادة   1
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فكل ما سجل خارج هدا السجل لا یعتبر مداولة وبالتالي لا یمكن . المختص اقلیمیا
الطعن فیه ممن لهم مصلحة في ذلك و الحال كذلك بالنسبة لمداولات المجلن الشعبي 

یمكن :"بنصها على  01-00 من قانون البلدیة رقم 30و تطبیقا المادة رقم . الولائي
عليها قانونا أن  ي وفقا للشروم و الاشكال المنصوصلرئین المجلن الشعبي البلد

یرفع اما تظلما او دعوى قضائیة امام الجهات القضائیة ضد قرار الوالي الذي یثبظ 
وهذا یجسد حمایة مداولات المجلن " . البطلان او رفض المصادقة على المداولة

 .الشعبي البلدي من تعسف الوالي

لا ضمن رئین المجلن الشعبي البلدي حق إخطار اما في مادة التعمير والبناء، مث
الجهة القضائیة حالة امتناع صاحب الملكیة عن تنفيذ القرار رئین البلدیة طبقا للمادة 

، المتعلق بتحدید 0440ماي  82المؤرخ في  083-40من المرسوم التنفيذي  83
".  1كیفیات تحضير ومنح عدة وثائق وشهادات کرخصة البناء والهدم والمطابقة

 .البلدیة نیفاعتبرت بذلك الجهة القضائیة مرافقة لتنفيذ قرارات رئ

یجب ذكره ایضا كضمان قضائي في هذه الحالة، أن ما یتضمنه قرار رئین البليدة  ما
وء المعني إلى القضاء المختص ــــدم لا یتم توقیفها رغم لجـــمن إجراء عملیة اله

 16-13من المرسوم التنفيذي رقم  4رر مك 83حسب المادة ( القضاء الاستعجالي)
المؤرخ  083-40التنفيذي رقم  للمرسوم، المعدل والمتمم 8113ینایر  18المؤرخ في 

الذي یحدد كیفیات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة  0440ماي  82في 
 .وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك

                                                           
| ، یعدل ویتمم 8114سبتمبر سنة  88الموافق  0461شوال عام  6مؤرخ في  618 - 14المرسوم تنفيذي رقم   1

الذي یحدد  0440مایو سنة  82الموافق  0400ني القعدة عام  04المؤرخ في  083 - 40فيذي رقم المرسوم التن
كیفیات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

 وتسلیم ذلك
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أوت  04المؤرخ في  19-14أن المشرع من خلال القانون رقم  بالذكر، وحري 
المتعلق  0441دیسمبر  10المؤرخ في  84-41، المعدل والمتمم للقانون رقم 8114

، لم یوضح الإجراءات التي یتعين القیام بها في حالة عدم إصدار 1بالتهيئة والتعمير
ل المحددة، فهل یعني ذلك في الآجا ديقرار الهدم من قبل رئین المجلن الشعبي البل

اللجوء إلى القضاء الإصدار قرار قضائي للهدم؟، أم أن أشغال البناء غير مرخص لها 
 تتحصن ضد الهدم؟

عن دلك وففي قضیة من هذا القبيل، أصدر رئین بلدیة تمالوش بالجزائر قرار  اجابة
ة ، بعدما وصل إلیه نسخة من محضر معاین8113نوفمبر  84بالهدم مؤرخ في 

أي تم إصدار قرار بالهدم بعد مرور تسعة  8113أفریل  04المخالفة المحرر بتارید 
رفع صاحب البناء دعوى تعویض أمام  نأشهر، رغم ذلك قد تم تنفيذ قرار الهدم، أی

الغرفة الإداریة لمجلن قضاء سكیكدة، وقد رفضظ دعواه لعدم التأسین بموجب قرار 
،  086/8 تحظ رقم 8118جوان  03ادر بتارید السابق ذكره الص 2المجلن القضائي

 بعيب الاختصاص الزمني، وهذا یعد ضماناوهذا بالرغم من أن قرار الهدم مشوب 
 .لبلدیة تمالوش وباقي بلدیات الجزائر  قضائیا

المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل  41/84مكرر من القانون  83كما خولظ المادة 
الاختصاص لرئین البلدیة في . 81143أوت  04ؤرخ في الم 14/19والمتمم بالقانون 

تنفيذ الحكم القضائي الصادر في المادة الجزائیة، وذلك بتنفيذ الأشغال المقررة على 

                                                           
دیسمبر  10المؤرخ في  84-41نون رقم ، المعدل والمتمم للقا8114أوت  04المؤرخ في  19-14القانون رقم   1

 المتعلق بالتهيئة والتعمير 0441
 ر، غير منشو 086/8، ملف رقم 03/8/8118قرار الغرفة الإداریة ځلن قضاء سكیكدة، الصادر بتارید   2
. ج ر 8114أوت  04المؤرخ في  14/19المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم بالقانون  41/84القانون   3
 8114لسنة  90ح، عدد .ج 
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ها للبظ في وفي هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلي.نفقة المخالف
 .الدعوى العمومیة، إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده هي

ففي حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، یقوم 
رئین المجلن الشعبي البلدي أو الوالي كممثلين للجماعات المحلیة ومختصين في 

 .نفيذ الأشغال المقررة مع ضمان ذلك على نفقة المخالفذلك، تلقائیا بت

یتعين على العون المكلف بمعاینة المخالفة بتحریر محضر معاینة المخالفة إلى الجهة 
ساعة من تارید  88القضائیة، مع إبلاغ رئین البلدیة والوالي المختصين في آجال 

 .معاینة المخالفة لتحریك الدعوى العمومیة

القضائیة ذات الطبیعة الجزائیة، أن الجماعات المحلیة مستثناة من ومن الضمانات 
 88-43من الأمر رقم ( 19)المسؤولیة الجزائیة كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصين 0443جویلیة  14المؤرخ في 
 . 1بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 8116، المعدل والمتمم سنة 88-43من الأمر  19ما یلاحظ على نص المادة رقم
، أنه فضلا عن كونه سابقا لأوانه في ظل أحكام قانون العقوبات التي لا تقر 8101و

ارن، لا سیما ــــــو المعمول به في التشریع المقـــــوي، وهـــــــــــمسؤولیة الشخص المعن
لسابق ذكرها قد وسعظ من نطاق تطبيق المسؤولیة الجزائیة لتشمل ، نجد المادة ا2الفرنسي

الأشخاص العامة والخاصة، في حين التشریعات التي تأخذ بالمسؤولیة الجزائیة للشخص 
 .المعنوي تعمل على استبعاد الدولة والجماعات المحلیة من نطاق هذه المسؤولیة

                                                           
، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصين بالصرف 0443جویلیة  14المؤرخ في  88-43الأمر رقم  1

 وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
 8116لسنة  08، ج رج ح عدد 8116فیفري  04المؤرخ في  10-16المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم   2

 8101لسنة  91، ج رج ح عدد 8101أوت  83المؤرخ في  16-01متمم بالأمر رقم والمعدل وال
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رك ذلك، عندما عدل الأمر رقم وحسن ما فعل المشرع الجزائري، فیما بعد حينما تدا
 83المؤرخ في  16-01المعدل والمتمم بالأمر رقم  10-16بموجب الأمر  43-88
، إذ حصر نطاق المسؤولیة الجزائیة في الشخص المعنوي الخاضع 8101أوت 

ر ــــــــــمن الأم 9المعدلة للمادة  08ادة ـــــــــــــــاص، وذلك بصریح عبارة المــــــــــللقانون الخ
، مستبعدة بذلك الأشخاص المعنویة العامة، كالدولة والجماعات المحلیة 88-43رقم 

 . 1بل وحتى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

ویضاف إلى فكرة استبعاد الدولة والجماعات المحلیة من المسؤولیة الجزائیة إضافة إلى 
طبیعتها كصاحبة الحق في العقاب  الميرر السابق ذكره في الهامو، مبرر آخر هو أن

                                              .یتناقض مع تطبيق العقوبة عليها( الدولة)
في الواقع أن قیام الإدارة على تحقيق المصلحة العامة، یقتضي تزویدها بالسلطات 

متى كان  والإمتیازات التي تمكنها من القیام بدورها في إشباع الحاجات العامة،
، إلا أن هذه الميزة 2استخدامها لهذه السلطات وتلك الإمتیازات لازما المباشرة نشاطها

، على سبيل المثال تسرف في استعمال (إدارة الجماعات المحلیة)جعلظ الإدارة 
سلطتها إلى درجة عدم الإمتثال للأحكام القضائیة والقرارات الصادرة ضدها، لذك توجه 

فعالة وناجعة ولعل من  من خلال النصوص التشریعیة لإیجاد حلولالمشرع الجزائري 
أهل ما توصل إلیه في ذلك هو الوسائل التي استحدثها من خلال قانون الاجراءات 

 .8112فیفري  89الصادر بتارید  14-12المدنیة والإداریة رقم 

ي في وقد تضمن هذا القانون من بين مبادئه الجدیدة مبدأ صلاحیة القضاء الإدار 
 424و 422، 428استخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة ولقد نظم ذلك في المواد 

                                                           
، مرجع 8101أوت  83المؤرخ في  88-43المعدل والمتمم للأمر رقم  10-16من الأمر رقم  18المادة   1

 88سابق، وكذلك ، بوسقیعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، ص 

 ، وما یليها041، ص 8101الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، سنة  عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ 2
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، حيث أعطا ضمانات قضائیة من حيث الإجراءات لتنفيذ 423إلى  421والمواد من 
 :الأحكام والقرارات القضائیة، لاسیما تلك الصادرة عن الإدارة، نذكر منها

فیه الإجراء الذي یریده صراحة، وذلك وجوب تقدیم طلب من المحكوم له یحدد  -
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فهذا یعني أن  482النص المادة  تطبیقا

القاضي لا یستطیع أن یمارس سلطته في توجیه، الأوامر التنفيذیة مباشر، ومن تلقاء 
ما یطلب  لا یحكم القاضي بأكثر: "عملا بالفائدة الإجرائیة التي تنص بأن نفسه، وهذا
یأمر القاضي ( ق إم )من  484ووفقا لما نصظ علیه المادة رقم ". . به الخصوم

دید محددا لها أجل في ذلك دون أن یملي عليها ـــــــــــــــــــــــــــــج رارـــــــــــــــــالإداري بإصدار ق
اعتقادنا التقریریة في اختیار مضمونه، وهذا ب تصرفاتها، فتكون لها بذلك السلطة

 .ضمانا قضائیا آخر

ذلك القانون أنام جهة الإدارة ذاتها بمهمة تنفيذ الأحكام القضائیة واقتصرت مهمة 
القضاء على إصدار الحكم دون أن یمتد إلى تنفيذه ومؤدي ذلك أن أمر تنفيذ هذه 
الأحكام یظل بين إرادة الإدارة إن شاءت سارعظ إلى مباشرة إجراءات التنفيذ وإن 

 .1امتنعظ عنه شاءت

كما وقد تتذرع الإدارة أحیانا، یكون تنفيذ القرار سیخلق اضطرابا في النظام العام 
بمفهومه الواسع، بحيث لا یبقى أمام المحكوم له سوى اللجوء إلى طلب التعویض دون 
إمكانیة إرغام الإدارة المنفذ ضدها أو إكراهها على التنفيذ، كحدوث فتنة أو تعطيل سير 

العام، فیكون بذلك التنفيذ خطيرا على الصالح العام ویتعذر استدراكه حينئذ  المرفق
                                         .یرجح الصالح العام على الصالح الخاص

الغرامة التهدیدیة على الإدارة لتنفيذ الأحكام "أما فیما یتعلق بفرض ما یسمى ب 

                                                           
ثروت عبد العال أحمد، الإشكالات الوقتیة في تنفيذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار النهضة العربیة، الطبعة   1

 081، ص 8119الثانیة، 
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وسيلة إكراه مشروعة تمارس على المدین من أجل القضائیة، فالغرامة التهدیدیة هي 
حمله على تنفيذ التزامه، والواقع أن فكرة الغرامة التهدیدیة هي من ابتداع القضاء 

 العادي، إذ نص عليها من قبل المشرع

       اختصاصات و نيام الرقابة لمبدأ التسيير الحر للجماعات : المبحث الثاني 
 المحلية

 هااصاتاختصات المحلية  ي ممارسة ـــاستقلالية الجماع: المطلب الأول

من الأهمیة بالحكم  مبدأ التسيير الحر للجماعات المحلیةیعتبر تحدید اختصاصات 
ذا المجالات المتاحة للتدخل فيها، ــــــ، من حيث حصرها أو ك على نظام الإدارة المحلیة

لى قیمة أي نظام الحكم ع اریهنا مع: " 1العربي الله عبد محمدحيث یقول الدكتور 
أخذ بإطلاق صلاحیات الجماعات  لجزائري ، والمعلوم أن المشرع ا"للإدارة المحلیة

 نیادیالمحلیة وفق المعیار العام، لتحوز بذلك على اختصاصات عدیدة تشمل م
فسنعالج اختصاصات البلدیة   متنوعة أي في كل ما تعلق بالشأن الإقلیمي، لذلك

اختصاصات هيئات  ، على أن نتولى الفرع الأولفي  ت البلدیةاختصاصات هيئا والولایة أي
 .الفرع الثانيفي الولائیة 

 ت استقلاليتهاوضمانا البلديةاختصاصات نطاق : الفرع الأول

مكن المشرع المجلن الشعبي البلدي من   اختصاصات المجلس الشعبي البلدي: أولا
وردت المتعلق بالبلدیة، كما ( 00/01)اختصاصات واسعة ومتنوعة، نظمها القانون 

هذه الاختصاصات متناثرة في المنظومة القانونیة مغطیة بذلك جوانب أخرى، وتتجلى 
 :تدخلاته في المیادین التالیة، كما یلي

                                                           
 44جع السابق، ص فلسفته وأحكامه، المر : محمد عبد الله العربي، نظام الإدارة المحلیة 1
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 1 ي ميدان التهيئة والتنمية 

یقوم المجلن الشعبي البلدي بإعداد برامجه التنمویة السنویة والمتعددة السنوات، تماشیا 
اه وضع خارطة طریق تنمویة مستقبلیة موافقة لعهدة مع عهدته الانتخابیة، بما معن

المجلن، یصادق عليها ویحرص على تنفيذها في إطار القانون والمخط  الوطني 
 .2یم والمخططات التوجيهیة القطاعیةللتهيئة والتنمیة المستدامة للإقل

  تعد من صلاحیات المجلن الشعبي البلدي العملیات التي تنجز في إطار
دي للتنمیة، ویشارك في إجراءات إعداد تهيئة الإقلیم والتنمیة المخط  البل

 .المستدامة وتنفيذها أیضا
  أوجب القانون خضوع إقامة أي مشروع إستثماري، أو تجهيز قطاعي إلى الرأي

المسبق للمجلن الشعبي البلدي، خاصة فیما تعلق بحمایة الأراضي الفلاحیة 
لى حمایة الأراضي الفلاحیة والمساحات والإضرار بالبيئة، مع تكلیفه بالسهر ع

الخضراء على مستوى الإقلیم، كما تسعى البلدیة على الاستغلال الأمثل للتربیة 
 .3المائیة وتسهر على حمایتهما أیضاوالموارد 

   ي ميدان التعمير والهياكل القاعدية والتجهي  
 زود بكل تؤدي البلدیة دورا هاما ورئیسیا في ميدان التعمير، لذا فهي تت

أدوات التعمير المنصوص عليها، بموجب مداولة مصادق عليها من 
 :المجلن الشعبي البلدي، من خلال

 وتتمثل في: إعداد المخططات العمرانیة : 

                                                           
، جامعة محمد خیضر، (18)رابح سریر عبد الله، المجالن المحلیة كأداة للتنمیة المحلیة، مجلة المفكر، العدد  1

 26، ص 8100بسكرة، الجزائر، 
 المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 018)المادة  2

  دیةالمتعلق بالبل(00/01)من القانون ( 000)والمادة ( 001)المادة 3
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 بفضله یتم تحدید مناطق : المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية
التجمعات السكنیة والتجهيزات العمومیة والمناطق اللازم 

بمقتضاه یتم التحدید : طط شغل الأراضيمخ حمایتها، 
المفصل للمناطق المعنیة باستعمال الأراضي وتحدید حقوق 

 .البناء، وتحدید كمیة البناء الدنیا والقصوى المسموح بها
 تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات  :الرقابة الدائمة لعمليات البناء

، وكل عملیات البناء في إقلیم البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز والسكن
البلدیة ومدى مطابقتها للتشریعات العقاریة المعمول بها، مع التأكد من احترام 
تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها، وخضوعها للترخیص من طرفها، 
وكل ما یتعلق بتسدید الرسوم المحددة قانونا، كما كلف أیضا باحترام الأحكام 

 .1نات الهشة غير القانونیةالمتعلقة بمحاربة السك
  ،باستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة والخاضعة لأحكام حمایة البيئة

یستوجب موافقة المجلن الشعبي البلدي على إنشاء أي مشروع یحتمل 
المتعلق ( 00/01)من القانون ( 004)الأضرار بالبيئة، هذا بحسب المادة 

 .بالبلدیة
 ث العمراني والتاریخي، والمواقع التي لها قیمة البلدیة مكلفة بحمایة الترا

طبیعیة وأثریة أو جمالیة، كما تحافظ على الانسجام الهندسي للتجمعات 
السكنیة، وتسهر البلدیة أیضا بالمحافظة على وعائها العقاري، وأن تعطي 
الأولویة لبرامج التجهيزات العمومیة والإستثمار الاقتصادي، وتسهر كذلك 

 .2على الأملاك العقاریة التابعة للأملاك العمومیة للدولةعلى الحفاظ 

                                                           
 المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 009)المادة  1

 المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 008)، (003)المادة  2
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  للبلدیة أن بادر بالعملیات المرتبطة بتهيئة الهیاكل، والتجهيزات الخاصة
 .1بالشبكات التابعة الاختصاصها والمتعلقة بتسييرها وصیانتها

    تعمل البلدیة على وضع شروم تحفيزیة للترقیة العقاریة، وتساهم في ترقیة
ج السكن، على أن تشجع وتنظم كل عمل یهدف إلى حمایة وصیانة أو برام

 باني ترمیم الم
    یسمي المجلن الشعبي البلدي الفضاءات المأهولة، ویحرص على تسمیة

كافة المجموعات العقاریة السكنیة والتجهيزات الجماعیة ومختلف طرق 
 ، 2المرور المتواجدة على إقلیم البلدیة

 على ضمان المحافظة على الممتلكات الخاصة بالعبادة،  ساهم وتعمل البلدیة
 .وى إقلیمهاتـكما تساهم في صیانة المساجد والمدارس القرآنیة على مس

  تهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري، كما تساهم في صیانة
 .أماكن الترفیه والتسلیة والشواطئ، بغیة تحسين الإطار المعیشي للأفراد

 3لاجتماعي ي المجال ا 

یشمل تدخل البلدیة في مجالات التربیة والحمایة الاجتماعیة والریاضیة والشباب، بالإضافة إلى  
 . الثقافة والتسلیة والسیاحة، أي ترمي إلى إشباع الحاجات الاجتماعیة للمواطنين

 ریطة تتخذ البلدیة كافة التراتيب فیما تعلق بانجاز المدارس الابتدائیة، طبقا للخ :التعليم
المدرسیة الوطنیة وضمان صیانتها، ذات الأمر بالنسبة لإنجاز وتسيير المطاعم المدرسیة، 

 . والسهر على ضمان توفير النقل المدرسي
 تتدخل البلدیة بالمساهمة في انجاز منشآت وهیاكل  :الشباب والرياضة والثقا ة والسياحة

تسلیة، قصد تهيئة بيئة صالحة جواریة موجهة للأنشطة الریاضیة والشباب والثقافة وال
 .للشباب وتمكنهم من تنمیة قدراتهم وصقل مواهبهم، وإبعادهم عن الآفات والظواهر السلبیة

                                                           
 المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 002)المادة  1

 المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 081)المادة  2

 لمتعلق بالبلدیة، حصر مهام البلدیة الاجتماعیةا (00/01)من القانون ( 088)تولظ المادة  3



مبدأ التسيير الحر للجماعات  ضمانات تجسيد      الفصل الثاني
 المحلية

 

 
56 

  ،إلى جانب الدولة تقوم البلدیة بإحیاء الأعیاد الوطنیة والاحتفاء بالمناسبات التاریخیة
 .خاصة الممجدة للثورة والمخلدة للأحداث المتعلقة بها

 (الهشة)تتولى البلدیة تقدیم ید العون للفئات المحرومة والمعوزة  :جتماعيةالحماية الا ، 
 ولة، باحترام معایير دالبلدیة مكلفة وبالتعاون مع المصالح التقنیة لل :النيا ة وحفظ الصحة

 النظافة وحفظ الصحة وفي إطار القانون، فیما تعلق بالمیاه الصالحة 
 تدخلات البلدیة الاقتصادیة، وكذا إدارتها المالیة، وتشمل   ي مجال الاقتصاد والمالية

 :كما یلي
 تعد البلدیة هي المحرك الأول للاقتصاد المحلي، وذات أهمیة قصوى في خلق : الإقتصاد

الثروة ومناصب الشغل، في إطار برنامجها التنموي والسیاسة العامة للدولة حسب 
 ...(یة، صناعیة، سیاحیةخصوصیة إمكانیاتها فلاح

 باكتساب البلدیة الشخصیة المعنویة فهي تتمتع بذمة مالیة مستقلة، مما : دارة الماليةالإ
یتیح لها سلطة الحصول على الموارد المالیة اللازمة لذلك وتتصرف فيها، وهي مسؤولة 
عن تسييرها المالیة المحلیة الموضحة لمصادر الدخل، وأوجه إنفاقها على مشاریعها 

زانیة یتولى إعدادها الأمين العام للبلدیة تحظ سلطة رئین المجلن ، هذه المي(الميزانیة)
 .الشعبي البلدي

  التي یقدمها رئین المجلن للمصادقة عليها المي انيةللمجلن الشعبي البلدي دور هام في ،
مادة بمادة وبابا بابا، سواء تعلق الأمر بالميزانیة الأولیة أو الإضافیة، فالأولیة یصادق 

أكتوبر من السنة السابقة المعنیة، أما الإضافیة فیستلزم أن یكون ذلك قبل  60عليها قبل 
، تكون الميزانیة محل حلول من الوالي في حال كانظ  1جوان من السنة الجاریة 09

الميزانیة غير متوازنة أو لم تنص على النفقات الإجباریة، لكن وفق إجراءات أوضحتها 
 . المتعلق بالبلدیة (00/01)من القانون ( 066)المادة 

 الممنوحة للبلدیة أو مؤسساتها  قبول الهبات والوصاياالمجلن الشعبي البلدي في  يبت
 .المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 033)العمومیة بمداولة، بحسب المادة 

 المجلن الشعبي البلدي وفي إطار القانون على الرسوم والأتاوى المسموح للبلدیة  يصوت
 .لبلدیةمن قانون ا( 032/ 8) ها، لتمویل ميزانيتها ذلك من خلال نص المادة بتحصيل

                                                           
 المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 028)، (020)، (021)المواد  1
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                                 اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي: ثانيا
، یتمتع بإزدواجیة التمثيل 1یعد رئین المجلن الشعبي البلدي شخصیة سیاسیة محلیة

مثل الدولة أیضا عند ممارسته لصلاحیاته، كما ، فهو یمثل البلدیة وی2(مزدوج القبعة)
 :یلي

                                رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للبلدية -6 
لرئین المجلن الشعبي البلدي بهذه الصفة حين تمثيله للبلدیة، صلاحیات كبيرة  عهد

رى كرئین للبلدیة، فهو وموسعة بهذا الشأن، بعضها یمتد إلى تنفيذ قرارات المجلن وأخ
یتابع الشؤون العامة للمواطنين وتنفيذ برامج التنمیة المحلیة على مستوى الإقلیم، 

 :وتتمثل في

 :3المجلس الشعبي البلدي بصفت  رئيسا للبلدية سرئي -أ 

  یمثل البلدیة في جمیع المراسیم التشریفیة والتظاهرات الرسمیة، وفي كل
 .اریةأعمال الحیاة المدنیة والإد

  ینفذ ميزانیة البلدیة وهو الأمر بالصرف ویتخذ المبادرات لتطویر مداخيل
 .البلدیة، ویتابع تطور المالیة البلدیة

  یبرم العقود المختلفة ویقبل الهدایا والوصایا. 
  یبرم المناقصات والمزایدات كما یتولى مراقبة محسن تنفيذها. 
 القرارات الموقفة للتقادم والإسقام التقاضي باسم البلدیة ولحسابها، واتخاذ كل . 
 یمارس السلطة الأمنیة على الموظفين، وسلطة تنصيب العمال والموظفين. 

                                                           
 88دراسة تحليلیة مقارنة، المرجع السابق، ص : عبد القادر الشیخلي، رئین المجلن البلدي 1

یمارس رئین المجلن الشعبي البلدي " :المتعلق بالبلدیة، على أن( 00/01)من القانون ( 68)تنص المادة  2
 ".سلطات باسم الجماعة الإقلیمیة التي یمثلها وباسم الدولة

 المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 26)، (28)، (20)، (88)المواد  3
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 على أرشیف البلدیة وحقوق الأملاك العقاریة والمنقولة، واتخاذ  المحافظة
 .التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدیة

 وحسن سيرها یسهر على وضع المصالح والمؤسسات العمومیة البلدیة. 

                       :رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا للهيئة التداولية -ب 
  .یستدعي المجلن لعقد دوراته، وینسق العمل داخله، وینبؤهم عن وضعیة البلدیة

 یعد مشروع جدول أعمال الدورات و یترأسها ویدیر النقاش. 
  عضاءه على ذلكینفذ مداولات المجلن الشعبي البلدي ویطلع أ. 
 یعد مشروع الميزانیة، ویقترح نواب رئین المجلن واللجان ویعرضها للمصادقة. 

              1(جهة عم تركي )رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للدولة  -2 

یحوز الرئین على صلاحیات عدة في هذا المجال، فهو ممثل الدولة على مستوى 
لن التنفيذي الهيئة التنفيذیة بالتمثيل المزدوج الذي البلدیة، في حين لا یتمتع المج

 :یلي كمامن أهمها ، 2سهییتمتع به رئ

 :رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للحالة المدنية -أ 

یتمتع رئین المجلن الشعبي البلدي بقوة القانون بصفة ضاب  الحالة المدنیة بمجرد  
، وهو ما أكدته 3من قانون الحالة المدنیةتنصيبه، ذلك بنص المادتين الأولى والثانیة 

المتعلق بالبلدیة، فیقوم بجمیع العقود المتعلقة ( 00/01)من القانون ( 23)المادة 
بالحالة المدنیة تحظ رقابة النائب العام، على أنه یستطیع وتحظ مسؤوليته تفویض 

                                                           
 096ص مسعود شيهوب، أسن الإدارة المحلیة وتطبیقها على نظام البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق،   1

 039خيره مقطف، المرجع السابق، ص  2

المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  04/18/0481المؤرخ في ( 81/ 81)القانون  3
 88/18/0481، المؤرخة في (80)العدد 
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یرسل قرار إمضائه للمندوبين البلدیين والمندوبين الخاصين والى كل موظف بلدي، و 
التصریحات بالولادة  لالتفویض بالإمضاء إلى الوالي والنائب العام، قصد استقبا

والزواج والوفیات وتدوین العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنیة، كما یعد ویسلم 
هذه العقود ویصادق على كل توقیع یقوم به مواطن، والتصدیق بالمطابقة على الأصل 

 .المتعلق بالبلدیة( 00/01)من القانون ( 28)المادة  للنسد والوثائق بنص

 :رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للشرطة القضائية -ب

یكتسب رئین المجلن الشعبي البلدي صفة ضاب  الشرطة القضائیة بموجب المادة  
( 00/01)من القانون ( 48)من قانون الإجراءات الجزائیة، وكذلك المادة ( 09)

في حال وقوع  سلطاتهلدیة، على إثر ذلك یع مساعدا للائب العام ویباشر المتعلق بالب
، 1جریمة متلبن بها، تتضمن معاینة الجرائم واكتشاف مرتكبيها وتجمیع الأدلة وحمایتها

 إذ یكون دورهم فاعل في هذا الشأن لمعرفتهم بالأهالي وقربهم من موقع الجریمة، سیما
الشرطة أو الدرك الوطني، یمارس رئین المجلن  المناطق التي لا تتوفر على أجهزة

الشعبي البلدي هذا الاختصاص لین بوصفه شأنا محلیا بل مصلحة عامة للدولة، إلا 
 .أن الجانب العملي یثبظ أنه دورهم نظري كونهم یعزفون عن منازعة أبناء بلدیاتهم

 :رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطة إداريا -ج

مجموعة القواعد والتدابير التي تفرضها السلطات الإداریة،  یقصد بالضب  الإداري  
بغرض كیفیة ممارسة الأفراد لحقوقهم وحریاتهم، مستهدفة في ذلك المحافظة على 
النظام العام بعناصره الثلاث، وهي تقریر الأمن وتوفير السكينة وصیانة الصحة 

                                                                          .2العامة

                                                           
 06، ص 8114جزائر، هومة، ال كمال دمدوم، رؤساء المجالن الشعبیة البلدیة ضباطا للشرطة القضائیة، دار  1

 وما بعدها

 4كمال دمدوم، المرجع السابق، ص  2
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المتعلق بالبلدیة، مكلف  (00/01)لذا فرئین المجلن الشعبي البلدي ووفقا للقانون 
من ذات القانون، ( 44)باتخاذ الإجراءات الضروریة لحفظ النظام العام طبقا للمادة 

 التي تبرز أهم صلاحیاته في المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم،
كما یتأكد من ذلك في جمیع الأماكن العمومیة التي یتجمع فيها الأشخاص، كما یسند 
له ضبطیة الطرق المتواجدة على إقلیم البلدیة، ویحمي التراث التاریخي والثقافي ورموز 
ثورة التحریر الوطني، منام به أیضا السهر على احترام المقایین والتعلیمات بشأن 

وحمایة التراث الثقافي المعماري، كما یسهر على نظافة  العقار والسكن والتعمير
العمارات وتیسير المرور في الشوارع والطرق والساحات، ویتخذ ما یجب من إحتیاطات 
وتدابير وقائیة لمكافحة الأمراض المتنقلة والمعدیة بما في ذلك منع تشرد الحيوانات 

 ماتیوضة للبیع، مع احترام تعل، ویسهر على سلامة المواد الاستهلاكیة المعر  الضارة
إلیه ضمان ضبطیة الجنائز والمقابر طبقا  دنظافة المحی  وحمایة البيئة، كذلك یعه

للعادات ومختلف الشعائر الدینیة، یسلم الرئین رخص البناء والهدم والتجزئة بحسب 
 التشریع والتنظیم المعمول به، یمارس رئین المجلن الشعبي البلدي هذه المهام تحظ

لین محلیا، وقد  امسلطة الوالي لا المجلن الشعبي البلدي، مما یستشف أن هذا النش
 .داء مهامه لمجابهة المخاطر ودرئهالأ مكنه القانون من سلطة التسخير

                                                         : اختصاصات أخرى  -د 
أمين تبلیغ وتنفيذ القوانين والتنظیمات، كما یقع على عاتق الرئین وتحظ سلطة الوالي ت

البلدیة،  قلیمیسهر على احترام وتطبيق التشریع والتنظیم المعمول بهما داخل إ
والمشاركة في إعداد قوائم الانتخابات، وإحصاء السكان بالتعاون مع الدیوان الوطني 

ه قیامه بمهام للإحصاء، ویساهم بإحصاء الشباب المعني بالخدمة الوطنیة، بما معنا
تعود أساسا للدولة، ویظهر دوره بالإضافة إلى ما سبق بشأن الضبطیة بتفعيل المخط  

المتناسب والسریع لمواجهة الكوارث الطبیعیة أو  الإسعافات، والتدخل یمالبلدي لتنظ
التكنولوجیة، ویتخذ تدابير الأمن بحسب الظروف في حالة الخطر الجسیم والوشیك 

 ذلك فورا            ویعلم الوالي ب
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 ت استقلاليتهاوضمانا الولايةاختصاصات نطاق : الفرع الثاني 

عهد للولایة القیام بوظائف ومهام عدة متنوعة تشمل جمیع مجالات النشام التي تهم ی
سكان الإقلیم، فطبیعة الولایة المزدوج فهي من جهة قاعدة إقلیمیة للدولة، كما أنها 

المجلن الشعبي : شكل من هيئتين هماوحدة إداریة غير ممركزة من جهة ثانیة، تت
الولائي والوالي، تحظى كل منها بصلاحیات متنوعة، لذا سنتولى التطرق إلى 
اختصاصات كل هيئة على حده، في نقطتين تخصص الأولى للمجلن الشعبي 

 .الولائي، والثانیة نوضح فيها اختصاصات الوالي

 اختصاصات المجلس الشعبي الولائي: أولا 

یتداول المجلن : "المتعلق بالولایة على( 08/18)من القانون ( 0/90)ة نصظ الماد
، موضحة  مجال التدخل "الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في جمیع اختصاصه

 :المتعدد لهذه الهيئة من خلال إطلاق الاختصاص له، ونبينها كما یلي المتنوع و

  ي مجال الاختصاصات العامة -6 

الواردة تحظ الفرع الأول والمعنون بالأحكام العامة، المجالات ( 88)ة تناولظ الماد - 
التي یتداول فيها المجلن الشعبي الولائي، راسما بذلك الخطوم الرئیسیة لهذه المیادین 

حين رسمظ مجالات  0443من دستور ( 086)و ( 088)في محاكاة لنص المادة  -
 :وعدتها كما یلي -التشریع للبرلمان 

 .ة العمومیة وحمایة الطفولة والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصةالصح - 

 .التربیة والتعلیم العالي والتكوین -     .السیاحة -             .الإعلام والاتصال - 

                               .السكن والتعمير وتهيئة إقلیم الولایة -       .الشباب والریاضة والتشغيل - 
 .التجارة والأسعار والنقل -           .والري والغاباتالفلاحة  -
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التضامن مابين البلدیات لفائدة البلدیات  -    .الهیاكل القاعدیة والاقتصادیة - 
 في المادي وغير المادي والتاریخيالتراث الثقا  -       .المحتاجة والتي یجب ترقيتها

     .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التنمیة -                     .حمایة البيئة -
                                       .ترقیة المؤهلات النوعیة المحلیة -

یمكن للمجلن الشعبي الولائي أن ینشئ مصالح عمومیة تلبیة لخدمات یطلبها  - 
عدة كالنقل العمومي، الطرق والشبكات المختلفة، المساحات  نیادیالجمهور في م

 .1...خضراءال

کیفیة تسيير المصالح العمومیة الولائیة، إما  الولائيیقرر المجلن الشعبي ـ - 
 . 2بالأسلوب المباشر أو عن طریق المؤسسة العمومیة أو بطریق الإمتیاز

  ي مجال التنمية الاقتصادية والهياكل القاعدية الاقتصادية -2 

میة الولایة على المدى المتوس ، یقوم المجلن الشعبي الولائي بإعداد مخط  لتن - 
كإطار الترقیة الاقتصادیة بين من خلاله الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من  ریعتب

الدولة، في إطار مشاریع الدولة ومخططات التنمیة البلدیة، یناقشه المجلن ویبدي 
 .3ملاحظاته حوله

لومات والدراسات التي على كل مستوى كل ولایة یتم جمع كافة البیانات، والمع - 
واجتماعیا وبيئیا، ليبنى عليها كل مخط  للتنمیة المحلیة،  صادیاتخص الولایة اقت

نمو كل قطاع بإعداد  وعلى الولایة أن تقوم برصد البیانات الدالة التي تبين نتائج على
 .4جداول سنویة

                                                           
 المتعلق بالولایة( 08/18)من القانون ( 040)المادة  1

 المتعلق بالولایة (08/18)من القانون ( 044)، (042)، (048)المادة  2

 المتعلق بالولایة (08/18)من القانون ( 21)المادة  3

 المتعلق بالولایة (08/18)من القانون ( 20)المادة  4
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 :1في إطار مخط  التنمیة یقوم المجلن ب - 

   المراد إنشاؤها، ویساهم في إعادة تأهيل المناطق تحدید المناطق الصناعیة
الصناعیة ومناطق النشام في إطار البرامج الوطنیة لإعادة التأهيل ویعبر عن 

 .رأیه في ذلك
 یسهل • . یعمل على تسهيل الحصول على العقار الصناعي للمتعاملين

 .ویشجع تمویل الاستثمارات في الولایة
 لعمومیة الموجودة في الولایة، باتخاذ یساهم في إنعاش نشام المؤسسات ا

 .التدابير اللازمة لتنشیطها وتقوم بدورها التنموي 
  ،یعمل المجلن على تطویر التنسيق، والتعاون بين المتعاملين الاقتصادیين

ومؤسسات التكوین والإدارات المحلیة من أجل ترقیة الإبداع في القطاع 
 .الاقتصادي

  بدعم أطر التشاور مع المتعاملين الاقتصادیينیعمل على خلق بيئة إستثماریة. 

بكل ما یرتب  بالطرق من حيث أشغال تهيئتها، : : یبادر المجلن الشعبي الولائي  -
ترقیة وتتمیة هیاكل إستقبال الاستثمار . : والمسالك الولائیة بصیانتها والحفاظ عليها

تنمیة الریفیة، خصوصا بكل ما یرمي إلى تشجیع ال. : بالتنسيق مع المصالح المعنیة
 .فك العزلة وتوصيل الكهرباء

یقوم المجلن الشعبي الولائي بتصنیف الطرق والمسالك الولائیة، وإعادة تصنیفها  - 
لذا فیسند للمجلن الشعبي الولائي دورا هاما تحفيزا . في إطار التنظیم الجاري به العمل

یليق من ظروف لا سیما للنشام الاقتصادي، ولإستجلاب المستثمرین بتهيئة ما 
 .الهیاكل القاعدیة، دفعا لعجلة التنمیة الاقتصادیة، وخلقا للثروة وتوفيرا لمناصب الشغل

 
                                                           

 المتعلق بالولایة (08/18)من القانون ( 26)، (28)المواد  1
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                                                      ي مجال الفلاحة والري  -3 
نشام عهد للمجلن في إطار صلاحیاته المعترف له بها دورا هاما وحيویا، في ترقیة ال
الفلاحي والري ، بما یضمن فوائد جمة محلیا ووطنیا، مما یشجع على إستصلاح 

 : 1الأراضي وتوطين سكان القرى بما یتوافق مع السیاسة العامة كما یلي

یبادر المجلن بوضع إطار لتنفيذ كل مشروع یندرج ضمن حمایة وتوسیع وترقیة  -
 .الأراضي الفلاحیة والتهيئة والتجهيز الریفي

درءا للمخاطر وتوقیا منها، یعمل على تشجیع كل أعمال الوقایة من الكوارث  - 
الطبیعیة، ویخلق مبادرات لمواجهة مخاطر الفیضانات والجفاف، ویتخذ كل ما یرمي 

 .إلى إنجاز تهيئة وتطهير وتنقیة المجاري المائیة على مستوى الإقلیم

ى حمایة وتنمیة الأملاك الغابیة، یبادر المجلن بالتنسيق مع المصالح المعنیة إل - 
 .بدعم عملیات التشجير وحمایة التربة وإصلاحها

یساهم المجلن بمعیة المصالح المعنیة في تطویر كل أعمال الوقایة، ومكافحة  - 
 .الأوبئة في مجال الصحة الحيوانیة والنباتیة

لبلدیات مالیا یعمل المجلن على تنمیة الري المتوس  والمصغر، كما یقوم بمساعدة ا -
وتقنیا في التزود بالمیاه الصالحة للشرب، والتطهير، وإعادة إستعمال المیاه المتجاوزة 

 .الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیة

  ي المجال الاجتماعي والثقا ي والسياحي -4 

یشجع المجلن الشعبي الولائي على ترقیة برامج التشغيل بالتشاور مع البلدیات أو  - 
 .ملين الاقتصادیين وخاصة الشباب أو المناطق المراد ترقيتهاالمتعا

                                                           
 المتعلق بالولایة( 08/18)من القانون ( 28)، (23)، (29)، (24)المواد  1
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یسهر المجلن على تطبيق تدابير الوقایة الصحیة، ویدعم كل التدابير الرامیة  -  
 لإنشاء هیاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة 

بالإتصال مع البلدیات، یساهم المجلن على تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخط   - 
 .افات والكوارث والآفات الطبیعیة والوقایة من الأوبئة ومكافحتهاتنظیم الإسع

 :یساهم المجلن بالتنسيق مع البلدیات في كل نشام یهدف إلى - 
 تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الدیمغرافي. 
 حمایة الأم والطفل. 
 مساعدة الطفولة، والأشخاص المسنين وذوي الإحتیاجات الخاصة. 
 شخاص في وضع صعب والمحتاجينمساعدة الأ. 
 التكفل بالمشردین والمختلين عقلیا. 

یساهم المجلن في إنشاء الهیاكل القاعدیة المتعلقة بالأنشطة الشبابیة، والثقافیة  - 
والریاضیة والترفيهیة، والخاصة بالشباب وحمایة التراث التاریخي والحفاظ علیه، 

عیات الناشطة في ذلك، لیقدم المجلن بالتنسيق مع البلدیات والهيئات وكذا الجم
، إیمانا منه بدورها الحيوي في إحتضان 1مساعدته ومساهمته في هذه الأنشطة

الشباب، وفتح فضاءات متنوعة لاستقطاب كافة المواهب بغیة تدریبها وصقلها 
 .وتنميتها

ذلك، یساهم المجلن الشعبي الولائي بالتنسيق مع البلدیات ومصالح الدولة المعنیة ب -
وكل جمعیة أو هيئة تهتم بحمایة التراث الثقافي والفتي والاریخي والحفاظ علیه، كما 
ر تعمل على ترقيته بالتنسيق مع الجمعیات المعنیة والمؤسسات، ویقترح كل التدابي

 .2الضروریة لتنميته والحفاظ علیه

                                                           
 المتعلق بالولایة (08/18)من القانون ( 48)المادة  1

 المتعلق بالولایة (08/18)من القانون ( 42)المادة  2
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لاستثمار یحمي المجلن الشعبي الولائي الإمكانیات السیاحیة ویثمنها ویشجع ا - 
، خاصة أن الجزائر تزخر بإمكانیات جبارة في هذا المجال، والتنوع الإیكولوجي 1فيها

 .یجعل من رسم إستراتیجیة محلیة ودور المجلن كفاعل بارز یعود بنتائج أكثر ایجابیة

استجابة للطلبات المتزایدة في مجال السكن الذي نأي به كاهل الدولة، أجاز  - 
نیة المساهمة في ترقیة برامج السكن، ویعمل على إعادة وتأهيل المشرع للمجلن إمكا

الحظيرة العقاریة والم  العمراني، ویساهم في محاربة السكن الهو وغير الصحي مع 
من قانون الولایة ، مع أنه اختصاص ( 010)و ( 011)المصالح المختصة في المواد 

لن خاصة منها التي تتوفر على تتولاه الدولة، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لهذه المجا
مداخيل هامة في أن تساهم بشطر فیه، ضمن السیاسة العمومیة الاقتصادیة 

 . 2والاجتماعیة

  ي المجال المالي -5 

یقوم المجلن الشعبي الولائي بالتصویظ على ميزانیة الولایة، والتي یتولى أمر  - 
بة للميزانیة الأولیة في السنة أكتوبر بالنس 60إعداد مشروعها الوالي، یكون ذلك قبل 

الإضافیة بالنسبة للسنة  جوان بالنسبة للميزانیة 09التي تسبق سنة تنفيذها، وقبل 
 .3الجاریة

یتم المصادقة على الميزانیة من طرف المجلن الشعبي الولائي بابا بابا ومادة مادة،  - 
 (08/18)انون من الق( 030)و ( 0/038)ووفقا للتوازن المطلوب وجوبا، المواد 

 المتعلق بالولایة

                                                           
 المتعلق بالولایة( 08/18)من القانون ( 44)المادة  1
 المتعلق بالولایة( 18/ 08)من القانون ( 86/8)المادة  2
 المتعلق بالولایة( 08/18)من القانون ( 039)، (034)المادة  3
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عندما یظهر عجز في ميزانیة الولایة فان المجلن الشعبي الولائي مطلوب منه  -
من ( 034)قانوئا اتخاذ التدابير اللازمة،وضمان التوازن المطلوب في الميزانیة، المادة 

 .قانون الولایة

، والتي یبظ (064)و ( 066)الهبات والوصایا قد أوردها قانون الولایة في المواد  - 
 .فيها المجلن الشعبي الولائي قبولا أو رفضا

                              اختصاصات رئيس المجلس الشعبي الولائي: ثانيا
 :یمارس رئین المجلن الشعبي الولائي طبقا لقانون الولایة صلاحیات عدیدة أهمها 

 ارسال الاستدعاءات لنالمج یتولى رئین 08/18 من قانون  08طبقا للمادة   -0
للاعضاء مرفقة بجدول الأعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل 

 . 1ایام من الاجتماع 01 استلام وهذا قبل
من هذا القانون ویمكنه  88یتولى ادارة المناقشات وضب  الجلسة طبقا للمادة   -8

            .الصفة طرد كل شخص غير عضو بالمجلن یخل بحسن سير اعماله  بهذه
یختار موظف یتولى مهام امانة الجلسة من بين الموظفين الملحقين بدیوان  -

 .64یقترح اللجان الدائمة طبقا للمادة  -  الرئاسة
 69یطلع الوالي باستقالة المنتخب الولائي حسب المادة  -
 المجلن الشعبي الولائي لدى الولایة مقابل وصل مداولة مستخلص داعییتولى ا -

 98من المادة  18قا للفقرة طب استلام
رئین المجلن الشعبي الولائي المجلن موظفي الدیوان من بين اعوان  یختار -

 . 18الفقرة  32للولایة طبقا للمادة  التابعين الدولة

                                                           
 08/18قانون الولایة ، رقم  ،08للمادة  1
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 التشریفیة المراسیم جمیع في المجلن الولائي الشعبي المجلن رئین یمثل 
 .88الرسمیة حسب مضمون المادة  والتظاهرات

 العامة للولایة ولاسیما بالوضعیة الولائي المجلن الشعبي المجلن ئینر  یبلغ 
 . 80المسجلة بالولایة مابين الدورات حسب المادة  النشاطات

 لرئین المجلن قانونا أن یقدم استقالته ویفصح عن رغبته في التخلي  ویجوز
 .  1المجلن وهذا أمام هيئة المداولة رئاسة عن

 ةيرقابة لمبدأ التسيير الحر للجماعات المحلنيام ال: المطلب الثاني 

مطلقة فهي نسبیة  نیتعتبر الرقابة الوجه المقابل للاستقلالیة، ولذا فإن هذه الأخيرة ل
 رهايعن غ ةیالإدارة المحل زيمن الأركان الأساسیة التي تم ةیجزئیة تعد الرقابة الوصائ

لا تهدف الوصول إلى  ةیلمن التنظیمات الأخرى، ذلك أن استقلالیة الهيئات المح
لها بقدر ما تهدف إلى ضب  نشاطها ضمن الصلاحیات  حليتحقيق حكم ذاتي م

المسندة لها، كما أنها تختلف عن الرقابة  الرئاسیة التي تعني خض وع المرؤوس إلى 
 نيالرئین المباشر له و الظ ا زمه بأوامر تحظ مسؤولة  الرئین في حالة مخالفة القوان

الفرع )على الأعمال  ةیالوص  طةو تتمثل صور الرقابة إما رقابة السل 2و الأنظمة
رقابة على الهيئة  أو( الفرع الثاني)و إما تكون رقابة وصائیة على الأعضاء  (الأول

  .(الفرع الثالث)

  ةيعلى أعمال المجالس المحل ةيرقابة السلطة الوص: الأول  الفرع

لرقابة على بعض الأعمال التي تباشرها الهيئات الإداریة بسلطة ا ةیالجهة الوص تتمتع
 بعض الالیات نذكر منها  التصدیق، الإلغاء و الحلول قیو ذلك عن طر  ة،یالمحل

                                                           
 806 - 800عمار بوضیاف ، شرح قانون البلدیة ، مرجع سابق ،  ص  1
 88-83یز محمد الطاهر المرجع السابق ص غز   2
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                                                                   قيالتصد: أولا
بيهة بالرخصة و هي ش ةیهي إحدى الكفیات للتدخل في الشؤون المحل قیسلطة التصد

لا تتحرك إلا عندما تشعر مسبقا  ةیالمسبقة التي تجعل من المجالن الشعبیة المحل
إلى ما  ؤديیشبه مطلق  تويكحق ف قیالتصد كون یو بذلك  ةیبموافقة السلطة الوص

.                 و السلطة المركزیة ةیالهيئات المحل نيب ةیبالإدارة المشتركة للشؤون المحل سمىی
 : نوعين هما تصدیقوال

  الوالي المداولة بالتأشير عليها هايف زيجیالمصادقة الصریحة والتي 
  المصادقة الضمنیة حيث یسكظ الوالي عن ابداء أي رأى بعد فوات مدة معينة

  قانون 

                                        :تصديق الوالي على مداولات المجالس الشعبية البلدية -أ
المتعلق بلدیة أن سلكة  00/01من قانون لبلدیة  98ن خلال نص المادة م تتجلى

الوالي واسعة في التصدیق على مداولات المجلن الشعبي البلدي والمتمثلة في الميزانیات 
والحسابات، قبول الهبات و الوصایا الأجنبیة، اتفاقیات التوأمة، التنازل عن الأملاك 

  العقاریة البلدیة

 :ةيالولائ ةيعلى مداولات المجالس الشعب ةيالداخل ريوز  قيتصد -ب

على مداولات  ةیالداخل ریالمشرع الجزائري الحالات الواجبة للتصدیق من قبل وز  حدد
المتعلق  08/18من القانون  99المجلن الشعبي الولائي من خلال نص المادة 

نیات والحسابات، و ذلك في أجل أقصاه شهران و تتمثل هذه الأخيرة في الميزا ةیبالولا
 اتفاقیات التوأمة، الهبات والوصایا الأجنبیة ادله،التنازل على العقار واقتناء أو تب

 (البطلان)الإلغاء :  ايثان

لا تتدخل إلا بعد صدور القرار من خلال  ةیلاحقة لأن سلطة الوصائ لةيوس البطلان
 جوزیالصالح العام، فلا الهيئة اللامركزیة فتلغه لكونه مخلفا للقانون أو متعارضا مع 
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 كون یبالإلغاء إلا بسیطا و مجردا، و لا  ةیالقرار الصادر من سلطة الوصائ كون یأن 
لهذه  نیمن القرار  الهيئة اللامركزیة فل ريغیمقترن بشرم فاسد أو واقف و لا أن 

فالإلغاء إذا هو أحد . السلطة إلا أن تصدر القرار  بالإلغاء أو تمتنع عن إصداره
ائل الرقابة التي من شأنها إنهاء القرار صادر عن هيئة لامركزیة من طرف جهة الوس
المطلق في حالة المداولات  البطلان: وهو نوعان 1و ذلك مخالفته القانون  ةیالوص

و كذلك المداولات التي ( عدم المشروعیة بيع)المخالفة للدستور أو القانون الأعلى 
مداولات التي تتناول موضوعات خارج عن تتخذ خارج الاجتماعات الرسمیة و ال

  2(عدم الاختصاص بيع)اختصاص المجلن 

 :إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي - أ

المشرع الجزائري حالات إلغاء مداولات المجلن الشعبي البلدي سواء البطلان  حدد
في المادة لهدا فبالنسبة للبطلان المطلق فقد حدد حالته .   المطلق أو البطلان النسبي

 : من قانون البلدیة و التي تتمثل في 00/01من القانون  91

 ماتیو التنظ نيالمطابقة للقوان ريالمداولات خرقا للدستور و غ  
 التي تمن برموز الدولة و شعارتها  

                                                 الوالي بطلان المداولة بقرار یعاین
منه فتكون مداولات  31لنسبي فقد حددت حالاته في نص المادة عن البطلان ا أما

المجلن الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا كانظ في موضوعها تمن مصلحة شخصیة 
المجلن الشعبي البلدي أو بعض أو كل أعضاء المجلن إما بأسمائهم  نیلرئ

    .كوكلاءال ا ربعة أو  جةالشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدر 

                                                           
 20محمد الطاهر المرجع السابق ص  زیغز   1

 محمد الطاهر مرجع سابق زیغز   2
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منه  6الفقرة  31أنه ألزم بموجب المادة   00/01ومن مستجدات قانون لبلدیة      
 صرحیفي وضعیة تعارض مصالح بأن  كون یكل عضو من المجلن الشعبي البلدي 

المجلن الشعبي البلدي و إن كان المعنى بحالة التعارض رئین المجلن  نیبذلك لرئ
تتمثل  و علیه الفقرة الرابعة ذاته صظن و هذا ما نأمام المجل صرحیالشعبي البلدي ف

لم  00/01 أداة البطلان في إصدار قرار  معلل من الوالي وجدیرا بالذكر أن القانون 
تبطل خلالها المداولة أو تحصن، و هذا خلافا للنص القدیم  نةيلمدة مع شری

حضر المداولة الدي حددها بمدة شهر  من تارید إیداع م 41/12من قانون  49فالمادة
  ةیلدى الولا

                                                 ةيالولائ ةيإلغاء مداولات المجالس الشعب-ب
المشرع الجزائري حالات البطلان المطلق مداولات المجلن الشعبي الولائي في  حدد

 :ومتمثل في 08/18من قانون  96المادة 

  ماتیو التنظ نيالمطابقة للقوان ريو غالمداولات المتخذة خرقا للدستور 
  تهااالتي تمن برموز الدولة و شعار 
  ضمن اختصاصاته دخلیالتي تتناول موضوعا لا 
  منه 86المتخذة خارج مقر المجلن الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة 

یة رفع دعوى أمام المحكمة الإدار  قیعن أداة إلغاء هذه الأخيرة فإنها تكون عن طر  أما
رفع الدعوى  عادیحدد م 94المختصة إقلیما لا قرار بطلانها كما أن المشرع في المادة 

  1التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها ومی 80الإداریة من قبل الوالي في أجل 

رئین  مكنیإذ لا "من قانون الولایة  31المادة  هیعن البطلان النسبي فقد أشارت إل أما
في وضعیة تعارض مصالحه  كون یلولائي أو أي عضو في المجلن المجلن الشعبي ا
بأسمائهم الشخصیة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة  ة،یمع مصالح الولا

                                                           
 848، المرجع السابق، ص  ةیبوضیاف عمار شرح قانون البلد  1
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التي تعالج هذا الموضوع و في حالة المخالفة  ولةالرابعة أو كوكلاء، حضور المدا
أحد أعضاء المجلن الشعبي اما في حالة تعارض مصالح ." تكون هذه المداولة باطلة

المجلن الشعبي الولائي أما إذا كان  نیبالتصریح بذلك لرئ ريهذا الأخ لزمیالولائي 
علبه  جبیرئین المجلن الشعبي الولائي في وضعیة  تعرض مصالح متعلقة به، 

التصریح بذلك للمجلن الشعبي الولائي أما عن أداة المطالبة ببطلان النسبي فقد حددها 
ذلك إما بطلب من الوالي  كون یبموجب دعوى أمام المحكمة المختصة إقلیما و  المشرع

من تارید اختتام دورة المجلن عنه و التي اتخذت من  ومی 09بحد ذاته في أجل 
له  ةیمن قبل كل منتخب أو مكلف بالضریبة في الولا بطلبخلالها المداولة أو 

إلى الوالي مقابل وصل  ایعلمصلحة في ذلك، و بارسل هذا الطلب برسالة موصى 
 1م استلا

                                                                     الحلول: ثالثا
لا تمارس رقابتها فق  على الأعمال الإیجابیة التي تصدر عن  ةیالسلطة الوص إن

ل السلبیة ، و لكنها تراقب الأعمال السلبیة لهذه الهيئات و العم ةیالهيئة المحل
المجالن المنتخبة بواجباتهم التي فرضظ عليهم  امیفي عدم ق تمثلی ةیللجماعات المحل

                                                         . 2إلیه دةقانونا بموجب الصلاحیات  المسن
 ةیلمحلالحلول من اخطر الرقابة التي تمارسها الهيئات المركزیة على الهيئات ا عتبری

الهيئات المركزیة محل الهيئات المنتخبة و  هايلذا فانه تم تحدید الحالات التي تحل ف
    ةیو كذا الجهة الوص ةیو الولا ةیذلك في كل من قانون البلد

  :حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي -أ 

                                                           
 من قانون الولایة 08/18من قانون  93و 94/8 و 96/8المادة   1

 28محمد الطاهر مرجع سابق ص زیغز   2



مبدأ التسيير الحر للجماعات  ضمانات تجسيد      الفصل الثاني
 المحلية

 

 
73 

المتعلقة  البلدیات أو بعضها ، كل الإجراءات عیبالنسبة لجم تخذ،یللوالي أن  مكنی
بالحفاظ على الامن و النظافة و السكنة العمومیة و دیمومة المرفق العام ، عندما لا 

بذلك و لاسیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة و الخدمة الوطنیة  ةیتقوم سلطات البلد
المجلن الشعبي البلدي في حالة  نیلرئ حلیللوالي ان  مكنیكما   1و الحالة المدنیة

، و  ماتیو التنظ نيعن اتخاذ القرارات  الموكلة له بمقتضي القوان ريهذا الأخامتناع 
تلقائیا  بهذا العمل مباشرة لعد انقضاء الآجال  قومی للوالي بعد إعذاره ، أن مكنی

المجلن  نیمحل لرئ حلیللوالي أن  مكنیإضافة لما سبق  2المحددة بموجب الإعذار
ميزانیة  وتنفذها في حلبة حدوث اختلال  المصادقة على ضمنیالشعبي البلدي ل

  3هايدون التصویظ عل حولیبالمجلن 

  :المجلس الشعبي الولائي ةيالداخل ريحلول وز  -ب

على الحالتين التي حددهما المشرع في نص  ةیاجراء الحلول في قانون الولا تعلقی
                                                      08/18من القانون  034و 032المادتين 

 صوتیمحل المجلن الشعبي الولائي لضب  الميزانیة عندما لا  ةیالداخل ریوز  حلی أولا
  امیعلى مشروع الميزانیة لسبب اختلال داخل المجلن الشعبي الولائي ، وبعد الق

التوصل الي  تمیو لم  032في المادة  هايللإجراءات  القانونیة المنصوص عل
 تخذیالمكلف بالداخلیة الذي  ریالوالي الوز  بلغیمشروع الميزانیة ،  المصادقة على

                                                        4التدابير الملائمة لضبطها
من اجل امتصاص العجز الذي  ةیالداخل ریالصورة الثانیة تتمثل في تدخل وز  أما

                                                           
 المتعلق بالبلدبة 00/01من القانون  011المادة  1
 المتعلق بالبلدبة 00/01من القانون  010المادة  2 

 المتعلق بالبلدبة 00/01من القانون  018المادة  3
 المتعلق بالولایة 08/18من القانون  032المادة  4
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المجلن الشعبي الولائي التدابير اللازمة  تخذیلم  اثناء تنفيذ الميزاینة في حالة اذا ظهری
   1ةیالمال ریوز  ةیالداخل ریوز  تدخلیلامتصاص هذا العجز، 

                 الهيئة       على أعضاء  تقييد الرقابة الإدارية: الثاني  الفرع
، نظرا لكونهم منتخبين ةیالسلطة المركزیة الرقابة على أعضاء الهيئات المحل تمارس

                    .فإن هذه الرقابة تتجلى في ثلاثة صور و هي الإیقاف و الإقصاء و الاستقالة
                                                                      الإيقاف: أولا

المنتخب المحلي محل متابعة الجزائیة بقرار من  كون یالإیقاف هو تجميد للعضویة لما 
استقلالیة  منیصدور قرار نهائي، و هذا التجميد من شأنه أن  ةیالي إلى غاالو 

  من السلطة المركزیة أو لا تركيزیة صدریكونه  ةیالجماعات المحل

                                               ةيالبلد ةيبالنسبة لأعضاء المجالس الشعب -أ
بموجب المادة  ةیالبلد ةیء المجالن المحللإیقاف أعضا نيالمشرع الجزائري حالت حدد
 : وتتمثل فیمایلي 00/01من القانون  46

  في حالة تعرض كل منتخب لمتابعة قضائیة ذلك بسبب جنایة أو جنحة لها
 .صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف

  إذا كان محل تدابير لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة
  صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة ةیحة، إلى غابصفة صحی

 ةیإصدار قرار  من الجهة الوص قیعن طر  كون یتقریر الإیقاف  لةيعن وس أما
المنتخب  ستأنفیالممثلة في الوالي و في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، 

  2ممارسة مهامه الانتخابیة ایتلقائنا و فور 
 

                                                           
 المتعلق بالبلدبة 00/01من القانون  034المادة  1

 

 المتعلق بالبلدبة 00/01من القانون  6الفقرة  46المادة   2
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 : ةيالولائ ةيالس الشعببالنسبة لأعضاء المج -ب

 49في نص المادة  ةیالولائ ةیحدد المشرع الجزائري إیقاف أعضاء المجالن الشعب فقد
محل متابعة قضائیة بسبب  كون یویتمثل في حالة كل منتخب  08/18من القانون 

جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف و لا تمكنه من متابعة 
.                                                  نتخابیة بصفة صحیحةعهدته الا

اقرار التوقف فتكون بموجب مداولة للمجلن الشعبي الولائي أما عن  لةيعن وس أما
صدور  ةیالمكلف بالداخلیة إلى غا ریبموجب قرار معلل من الوز  كون یإعلان التوقف ف

الة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، الحكم النهائي من الجهة المختصة و في ح
 .مهامه الانتخابیة رسةمما ایالمنتخب تلقائیا و فور  ستأنفی

                                                                    الإقصاء: ايثان
 هدفیهو اجراء عقابي تأدبي و   1هذا الاجراء في المرحلة الثانیة بعد قرار التوقف أتيی
 نياجراء خطير عالجه المشرع في قوان جعلهیى إسقام كلي و نهائي للعضویة مما إل

    2والولایة ةیالبلد

                                                      : ةيالبلد ةيبالنسبة للمجالس الشعب -أ
 ثيح 00/01من القانون  44المشرع الجزائري  حالة إقصاء العضو في المادة  حدد
الإقصاء بموجب المجلن  علنیإقصاء  العضو المتابع جزائیا بعد ثبوت الإدانة و  تمی

قرا ر الوالي كاشف لموقف  عتبریالوالي الإقصاء قرار، و  ثبظیالشعبي البلدي، و 
 . 3على المداولة مثل باقي القرارات قایتصد نیالمجلن الشعبي البلدي و ل

 

                                                           
 64ص 8108علاء الدین عشي ، مدخل القانون الاداري ، دار الهدي ، سنة  1
 المرجع السابق 21تیسمبال رمضان ، استقلالیة الجماعات المحلیة ص   2
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                                                      : ةيالولائ ةيبالنسبة للمجالس الشعب -ب
 08/18من القانون  43و  44المشرع الجزائري حالات إقصاء في نص المادتين  حدد

 وجدیأنه  ثبظیبقوة القانون كل منتخب بالمجلن الشعبي الولائي  قصىی"على التوالي 
 . 1"قانونا هايص علتحظ طائلة عدم القابلیة للانتخاب أو في حالة تناف منصو 

بقوة القانون من المجلن الشعبي الولائي كل  قصىی"فتنص على أنه  43المادة  أما
منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها علاقة بعهدته تضعه تحظ طائلة عدم القابلیة 

للانتخاب و حالة  ةیبسبب عدم القابل كون یالمنتخب الولائي إذن  فإقصاء 2للانتخاب
العضو الذي كان محل إدانة جزائیة  نهائیة و بالمقارنة مع القانون القدیم  و كذاالتنافي 

المنتخب محل متابعة  كون ینجد أن المشرع اعتبر حالة الإقصاء الوحيدة هي لما 
 .بجزائیة  نهائیة تسلبه أهلیة الانتخا

خلیة المكلف بالدا ریالوز  ثبتهیالإقصاء تكون بموجب مداولة و  اقرار لةيوس أماعن
المتضمن إقصاء أحد  ةیالداخل ریهدا القرار الصادر عن وز  كون یبموجب قرار 

 . 3للانتخاب أو التنافي، محل الطعن أمام مجلن الدولة ةیالأعضاء لسبب عدم القابل

  الاستقالة الحكمية: ثالثا

                                                     : ةيالبلد ةيبالنسبة للمجالس الشعب -أ 
إذ  00/01من القانون  49المشرع حالة الاستقالة الحكمیة للعضو في نص المادة  حدد
بدون عذر  بيمن المجلن الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغ ایتلقائ مستقلا عتبری

                                               .خلال نفن السنة ةیمقبول لأكثر من ثلاث دورات عاد
قرار  عتبریحالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ،  في

                                                           
 المتعلق بالولایة 08/18من القانون  44المادة   1
 المتعلق بالولایة 08/18من القانون  43المادة   2
 المتعلق بالولایة 08/18من القانون  43و 44المادتين   3
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من طرف المجلن الشعبي البلدي بعد سماع  ابیالغ علنیو  ایالمجلن حضور 
  1بذلك الوالي خطریالمنتخب المعني، و 

                                                    : ةيالولائ ةيبالنسبة للمجالس الشعب -ب
في كل عضو منتخب  08/18من القانون  46المشرع الجزائري في نص المادة  حدد
خلال نفن السنة و الملاحظ  ةیبدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دوارت عاد بيتغ

             . من هذه المادة ان المشرع استبدل لفظ الاستقالة بلفظ التخلي عن العهدة
ل استقالة العضو من المجلن الشعبي الولائي ترس"فقد نصظ على أنه  48المادة  أما
بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام و یقر المجلن الشعبي الولائي ذلك  سهیلرائ

  2"الوالي بذلك فورا بلغیبموجب مداولة 

                                        الهيئةعلى  تقييد الرقابة الإدارية: الثالث الفرع  
بة الوصائیة على المجالن المحلیة الى المجلن ككل تتمثل الرقرقابة السلطة الوصیة ع

كهيئة في صورة واحدة حالیا وهي إجراء الحل، والذي یعني القضاء المجالن المنتخبة 
  .3و إنهاء مهامه و بإزالته قانونیا مع بقاء الشخصیة المعنویة للهيئات المحلیة قائمة

الجزائري حل المجلن الشعبي البلدي  نظم المشرع حل المجلس الشعبي البلدي: أولا
مبينا حالاته و كذا الأثار المترتبة عن  00/01 من القانون  90 إلى 43اد و من الم
 :و تتمثل في 43الحصر في المادة  فیما یخص حالات الحل حددت على سبيل. الحل

 حالة خرق أحكام دستوریة 
 لة جماعیة في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلن، في حالة استقا

 ن مصدر اختلالات خطيرة عندما یكون الإبقاء على المجلو ، لأعضاء المجلن
 طبیعته المساس بمصالح المواطنين و طمأنينتهم في التسيير البلدي أو من

                                                           
 من قانون البلدیة  00/01 قانون  من 49المادة   1

 

 من قانون الولایة 08/18من قانون  43 المادة  2
 41عیمور ابتسام ، المرجع السابق ، ص  3
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  عندما یصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام
 من نفن القانون  40المادة 

 طيرة بين أعضاء المجلن الشعبي البلدي تعيق السير في حالة خلافات خ
 الوالي للمجلن دون الاستجابة له العادي لهيئات البلدیة، و بعد إعذار یوجهه

  في حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها 
 1."في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصيب المجلن المنتخب  

م رئاسي بناء على تقریر الوزیر المكلف ویتم حل المجلن البلدي بموجب مرسو  
،یعين الوالي، خلال العشرة أیام التي تلي حل المجلي، متصرفا و مساعدین، عند 2بالداخلیة

لهم مهمة تسيير شؤون البلدیة على شرم أن تجري انتخابات تجدید  الاقتضاء، توكل
ارید الحل،و لا المجلن الشعبي البلدي المحل خلال أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من ت

أما إذا . 3یمكن بأي حال من الأحوال، إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابیة
تخللظ هذه الانتخابات ظروف استثنائیة تعيق إجراء الانتخابات بالبلدیة و بعد تقریر الوزیر 

ؤون المكلف بالداخلیة الذي یعرض على مجلن الوزراء، یعين الوالي متصرفا لتسيير ش
یمارس المتصرف، تحظ سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشریع و . البلدیة

بقوة القانون بمجرد  لمتصرفو تنتهي مهام ا. سهیالتنظیم للمجلن الشعبي البلدي و رئ
وقد رتب المشرع الجزائري عن التجدید العام للمجلن الشعبي .  4تنصيب المجلن الجدید
 . 5الوصیة على المجلن البلدي انتهاء حل السلطة

                                                           
 المتعلق بالبلدیة 01-00من القانون  43المادة   1
 المتعلق بالبلدیة 01-00من القانون  48المادة   2

 المتعلق بالبلدیة 01-00من القانون  44و  42المادتين   3

 المتعلق بالبلدیة 01-00من القانون  90المادة   4

 المتعلق بالبلدیة 01-00من القانون  91المادة   5
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نظم المشرع الجزائري حل المجلن الشعبي الولائي  حل المجلس الشعبي الولائي: ثانيا
مبينا حالته وكذا الأثار المترتبة عن  08/18 نون امن الق 91إلى المادة  48من المادة 

                                 :و تتمثل  42یخص حالات الحل حددت على سبيل الحصر في المادة  فیما .الحل
 في حالة خرق أحكام دستوریة 
 حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلن في 
 في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلن الشعبي الولائي 
  عندما یكون الإبقاء على المجلن مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من

 طبیعته المساس بمصالح المواطنين و طمأنينتهم
 و ذلك رغم تطبيق أحكام  قةما یصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبیة المطلعند

 من نفن القانون  40المادة 
 في حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها 
 1."في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصيب المجلن المنتخب     

ده یتم بموجب مرسوم الإشارة كذلك إلى أن حل المجلن الشعبي الولائي و تجدی روتجد
یعين الوزیر المكلف بالداخلیة بناء .  2رئاسي بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالداخلیة

على اقتراح من الوالي، خلال العشرة أیام التي تلي حل المجلن، مندوبیة ولائیة 
لممارسة الصلاحیات المخول إیاها بموجب القوانين و التنظیمات المعمول بها، إلى 

على شرم أن تجري انتخابات تجدید المجلن الشعبي . نصيب المجلن الجدیدحين ت
الولائي المحل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تارید الحل، إلا في حالة المساس 

ولا یمكن بأي حال من الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخيرة من . الخطير بالنظام العام
 .العهدة الجاریة

 

                                                           
 الولایةالمتعلق ب 18-08من القانون  42المادة   1

 المتعلق بالولایة 18-08من القانون  48المادة   2
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 اتمةـــــــخ

، یعتبر  للجماعات المحلیة بير الحرسبناءا على ما سبق یمكن القول بأن مبدأ الت
یمكنها من ممارسة اختصاصاتها بنوع من الاستقلالیة ،  الإقلیمیةمیکانيزم للجماعات 

عدم الخضوع  زیة و الاستقلالیة هنا لینمقابل التقلیص من وصایة السلطة المرك
عد الرقابي احتفظ به المشرع عن طریق المراقبة اللاحقة ، أي ترك بللمراقبة ، بل أن ال
المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مساءلته عن النتائج  للمسيرنوع من الحریة 

. التي أنجزها ، وله حریة التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام روح القانون 
إقرار المشرع لمبدأ التفریع في توزیع الاختصاصات سیكفل منظومة  وان أیضا
خدمات ال، ویمكنها من القیام بكل ما یتصل بالتجهيز الجماعي و  الإقلیمیةالجماعات 
ج ـــي وضع التصورات و المخططات و البرامــــــــة بصفة منتظمة فـــــــو المشارك

ات و ـــالن الجهـــــــجانب تحدید الأدوار كل من المج ذا إلىـــــــــــة ، هــــــــــالتنموی
 . ات ، حتى لا یقع تداخل في تنفيذ الاختصاصاتــــــالجماع

إجمالا، وفي إطار النظریة للمركزیة واللامركزیة، تبدو الجماعات المحلیة كجماعة 
یة إنسانیة، تحیا وتعیو على جزء من إقلیم الوطن، متمتعة في إطار التشریع بذات

                                                         .حقیقیة إداریة ومالیة، محدودة برقابة فطنة من قبل الإدارة المركزیة للدولة
تعد الجماعات المحلیة في آن واحد جماعة مركزیة، وهذا یعني وجود مرکز قانوني 

ة إزاء الدولة التي ترتب  بها ذاتي یتسع إلى كل مكوناتها الاجتماعیة كجماعة لامركزی
                                                     .وتشكل جزء لا یتجزأ منها

انطلاقا من ذلك، یمكن موضوعیة إثبات أن المركزیة واللامركزیة لا تشكل إلا أفكارة 
                                                  .               ردة جعامة وم

، زیادة على ذلك، في إطار ضب  المصطلحات على المستوى الفقهي والقانوني
لا تعبر " الحریة الإداریة"و" الاستقلالیة المالیة"، "اللامركزیة"مصطلحات  الأوضحنا أن 
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بطریقة كافیة أو بشكل مقبول عن ظاهرة الجماعات المحلیة حيث لم تكرس فعلیا 
، في إطار  ها الخاصةنير بنفسها وبحریة شؤو سيالت حقوق هذه الهيئات وقدرتها على

توزیع الوظیفة الإداریة بينها وبين الدولة ومباشرة اختصاصاتها تحظ إشراف أجهزة 
ورقابة الحكومة، طبعا في حدود قواعد الرقابة المفروضة عليها من طرف هيئات 

لآ عن كل صرح ، ومنها تستمد قوتها من أجل إشباع حاجیات سكانها، استقلا الوصایة
وفي جزء أخر تتجلى بوضوح رغبة المشرع من خلال تحيينه المستمر لقوانين . قانوني

الجماعات المحلیة من حين لأخر، تتجه بطبیعتها إلى خلق حقوق أخرى وتوسیع 
مجال حریة هذه الجماعات، كما وقد تم تطبيق هذه الحریة في مواطن أخرى، فمثلا، 

، قد اهتدى إلى تكرین  01-00ئري من خلال القانون رقم یتبين لنا أن المشرع الجزا
حتى أنه توسع في  مبدأ الرقابة الوصائیة المشددة على هيئات وأعمال مجالن البلدیة،

ذلك مقارنة بالقوانين السابقة یظهر ذلك من خلال توسیع ورقابة الوالي على مداولات 
 .جالن المنتخبةالمجلن الشعبي البلدي، وكذا إمكانیة الحلول وحل الم

ولهذا لا یمكن أن یكون الحل كما تعتقد السلطة المركزیة في توسیع الرقابة الوصائیة  
في هذا المقام، ما و ،  أكثر، بل في تذليل جملة القوانين والإجراءات التي تتعلق بالرقابة

جماعات المحلیة ، مرهون على لل مبدأ التسيير الحرلا ننكر حقیقته أن دراسة موضوع 
لمسعى اویظهر هذا  ،ع من التوازن والانسجام والتكاملقدرة وحرص المشرع في خلق نو 

                                                                       .من خلال مضمون مواد قانون الجماعات المحلیة الجزائریة
يئات في مواطن وضع اليد على أهم حقوق هذه اله حاولنا  الموضوع امن خلال هذ

قانونیة وإداریة ومالیة وقضائیة، وحرصنا كان أكبر من خلال محاولة استنطاق ما 
                               .                              حوته مواد قانوني البلدیة والولایة الجزائري، من إشارات إلى تلك الحقوق وضماناتها

فیة تمتع هذه الجماعات بهذه الحقوق وطرق ممارسة موضوع یرتكز على كیالوكون أن 
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                                                                          .عبر استقلاليتها ضمن آلیات الرقابة عليها ،التسيير الحر اختصاصاتها بشيء من
 ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع، تم الوصول إلى جملة من النتائج

 لنتائجا

أن المشرع الجزائري لا زال لم یصل إلى هذا الحد من الاستقلالیة بالرغم من  
وجود المبادئ الأساسیة لنظام اللامركزیة الإداریة من الناحیة النظریة، والذي 

على قاعدة رعایة الشؤون المحلیة بواسطة سلطة محلیة منتخبة، وترشيدها  یقوم
 أن ذلك لین كافیة لقیام نظام اللامركزیة عبر ممارسة سلطة الرقابة عليها، إلا

الإداریة بشكله ومضمونه الصحیحين، لأن اللامركزیة تفترض توزیعة واضحة 
نطاق اختصاص الهيئة  متعلق باحترام الإدارة المركزیةفالأمر  ، للصلاحیات
  اللامركزیة

ضب  الاختصاصات لا نلمن ذلك التعاون الإیجابي بين الهيئة فیما یخص  
نفيذیة والجهاز التداولي في تطبیقات التشریع الجزائري، رغم سعي المشرع في الت

كسب هذا الرهان والتحدي بين الجهازین، وهذا راجع بالأساس إلى الصراع 
السیاسي بين المنتخبين المحليين على اختلاف تركيبتهم السیاسیة والإیدیولوجیة 

الیة لین إلا كانظ في جف ارتوفي الكثير من الحالات، یرجع إلى مواق. الحزبیة
ميد عمل المجالن المحلیة جالكثير من الوضعیات سببا مباشرة في عرقلة وت

 .التنموي  المنتخبة وانسدادها، وبالتالي تعليق العمل
فیما یتعلق بالاستقلالیة المالیة في التشریع المحلي الجزائري، لاحظنا أن قانون  

لم یتضمنا أشیاء جدیدة  18-08 وقانون الولایة رقم 01-00 البلدیة رقم
لتحسين عملیة تحصيل الموارد المالیة المحلیة  وآلیات کنزماتیتتضمن وضع م
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وبالتحدید الجبایة المحلیة، وإعطاء حلول عملیة لمشاكل العجز المالي لها، إذ 
 .اعتبرنا أن الاستقلالیة المالیة لهذه الجماعات هي أساس حقوقها المالیة

  اقتراحات

 السلطة المحلیة، باعتبار "ة إدراج ضمن الدستور الجزائري باب یتضمن إمكانی
التشریعیة، وتخصیص جزء معتبر منه لتنظیم المجال  النصوصی الدستور أسم

 استقلاليتهالجماعات المحلیة ومحال ل التسيير الحرالمحلي یتضمن معالجة 
 بوضوح عن طریق إبراز عناصرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ضمان
التعدیل العشوائي لقانون البلدیة والولایة من طرف المشرع، وتحصين هذا العمل 

 .الإجراءات الخاصة بتعدیل الدستور فق  ى وإبقائه على مستو 
  إعادة النظر في قانون الجماعات المحلیة الجزائري المعمول به حالیا قصد

یفیة نوع من الطابع الإقلیمي الخاص منها الصحراویة الر  إعطاء البلدیات ذات
الحریة والمرونة في ممارسة اختصاصاتها القانونیة وفق ما یتطلبه الإقلیم 

 . الریفیة الخاص بها، كإنشاء قانون البلدیات أو الجماعات المحلیة
  ضرورة وضع برنامج مالي محلي یثمن الموارد المالیة المتوفرة على مستوى

ن عملیة تحصيل الموارد والدفع إلى إیجاد آلیات لتحسي الجماعات المحلیة
المالیة المحلیة، ولا یتأتى ذلك إلا بوجود بنك معلومات وقاعدة بیانیة للمنظومة 

الجماعات تتولى عملیة  المالي المحلیة، تتضمن الجرد الفعلي لممتلكات هذه
 .تسييرها إدارة محلیة مالیة

 حلیة وجوب إیجاد آلیة تضمن مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الجماعات الم
 .تنموي بعيدة عن التمویل المالي المركزي  لإعطاء دفع



 الخاتمة
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  ترقیة التعاون الدولي اللامركزي للجماعات المحلیة واستغلال المقومات
التي تتوفر عليها بعض الجماعات المحلیة خاصة وأن  السیاحیة والاستثماریة

 . البلدیة والولایة الأرضیة القانونیة موجودة في قانون 
 لعمل باتفاقیات التوأمة ما بين الجماعات الإقلیمیة الجزائریة فیما تفعيل آلیات ا

 .مجالات اقتصادیة واجتماعیة بينها في عدة
 للجماعات المحلیة الجزائریة من شأنه أن یؤهل هذه الجماعات  ثاقيإنشاء م

والاستفادة من الخبرات في مجال التسيير  الأجنبیةالمحلیة  الجماعات للعمل مع
 .بالبعد البيئي على المستوى المحلي الإیجابي الي، والتكفلالإداري الم

  إقتراح إلغاء الوصایة الإداریة على عمل المجالن المحلیة البلدیة والإكتفاء
معمول له بالنسبة للمجالن الشعبیة الولائیة، وعلیه  كماهو بالرقابة القضائیة

یة شيء مهم نرى أن مراجعة قانون الجماعات المحلیة بالأخص قانون البلد
 .وضروري 

  إعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة للإنتخابات في المجالن الشعبیة
رئین المجلن الشعبي البلدي بالشكل الذي یضمن  إنتخاب المحلیة وبالأخص

 .إستقرار عمل المجلن ودیمومته
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 المصادر و المراجع

 462-43منشور  بموجب  المرسوم الرئاسي رقم  0443بر نوفم 82دستور -0
یتعلق بإصدارنص تعدیل الدستور مصادق علیه في  0443دیسمبر  8،المؤرخ في 

 0443دیسمبر  2،صادرة في 83،جریدة رسمیة عدد  0443نوفمبر  82استفتاء 
، جریدة رسمیة  8118أفریل  01مؤرخ في  16-18،معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

نوفمبر  09مؤرخ في  04- 12،و القانون رقم  8118أفریل  04صادرة في  89دد ع
- 03،معدل و متمم بالقانون  8112نوفمبر  03،صادرة في  36،ج ر عدد  8112
   8103مارس  8،صادرة في  04، جریدة رسمیة عدد  8103مارس  3مؤرخ في  10
                                                 0492الدستور الفرنسي لسنة -8
من شعبان  88صادر في  0.00.40ظهير شریف رقم ، دستور المملكة المغربیة -6

                                                                 (8100یوليو 84) 0468
ذي  89مؤرخ في  0494لسنة  98قانون عدد ،  دستــــور الجمهــوریة التــونسیة-4
 في ختم دستور الجمهوریة التونسیة وإصداره 0494وفي أول جوان  0682دة القع

، المتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة العدد 8100جوان  88، المؤرخ في 01_00القانون رقم -9
                                                    8100جویلیة  16، المؤرخة في 68
فبرایر  80الموافق   0466ربیع الاول عام  82مؤرخ في  18-08قانون الولایة رقم -3

                                                              8108لسنة  08عدد . ج. ج. ر. ، ج8108
، یتعلق 8103غشظ سنة  6الموافق  0468شوال عام  84مؤرخ في  14-03قانون رقم -8

                                                                                                                                         بترقیة الاستثمار

،المتعلق بمناطق التوسع السیاحي،  8116فیفري  08المؤرخ في  16-16القانون رقم -2
                                                      8116لسنة  00عدد . ج.ج.ر.ج
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 84-41، المعدل والمتمم للقانون رقم 8114أوت  04المؤرخ في  19-14القانون رقم -4
                                 المتعلق بالتهيئة والتعمير 0441دیسمبر  10المؤرخ في 

في المؤرخ  14/19المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم بالقانون  41/84القانون -01
                                       8114لسنة  90ح، عدد .ج . ج ر 8114أوت  00
، والمتعلق بقمع مخالفة التشریع 0443جویلیة  14المؤرخ في  88-43الأمر رقم -08

                               والتنظیم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
یتعلق بالمنافسة، ج ر  8116یوليو  04المؤرخ في  16-16دل والمتم رقم الأمر المع-06

                                                        8116جویلیة  81، بتارید 46العدد 
، 8101أوت  83المؤرخ في  88-43المعدل والمتمم للأمر رقم  10-16الأمر رقم -04

ح، عدد . ج. ر. ج ، الوجيز في القانون الجزائي العاممرجع سابق، وكذلك ، بوسقیعة أحسن
 .8112لسنة  08

المحدد لكیفیات إعداد  8118مارس  00المؤرخ في  23-18المرسوم التنفيذي رقم -09
                                                                         8118لسنة  08عدد .ج.ج.ر.توسع والمواقع السیاحیة،جمخط  التهيئة السیاحیة لمناطق ال

،المتضمن صلاحیات  8113أكتوبر  4المؤرخ في  693-13المرسوم التنفيذي رقم -03
         8113لسنة  34عدد . ج.ج.ر.الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار  وتنظیمها، ج

، المتعلق بتحدید كیفیات 0440ماي  82المؤرخ في  083-40المرسوم التنفيذي -08
 حضير ومنح عدة وثائق وشهادات کرخصة البناء والهدم والمطابقةت

سبتمبر  88الموافق  0461شوال عام  6مؤرخ في  618 - 14المرسوم تنفيذي رقم -02
ني القعدة عام  04المؤرخ في  083 - 40المرسوم التنفيذي رقم | ، یعدل ویتمم 8114سنة 

ت تحضير شهادة التعمير ورخصة الذي یحدد كیفیا 0440مایو سنة  82الموافق  0400
 التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك
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 الكتـــــــب

  8103للنشروالتوزیع،الجزائر، العلومبعلي محمد الصغير، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار -0
ذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار النهضة ثروت عبد العال أحمد، الإشكالات الوقتیة في تنفي-8

                                                            8119العربیة، الطبعة الثانیة، 
جعفر أنن قاسم، أسن التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان -6

                                                    0422المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
حسين عثمان محمد عثمان، الإدارة الحرة للوحدات المحلیة ، دراسة مقارنة، دار الجامعة -4

                                                             8109الجدیدة، الإسكندریة ، 
 0444 ،، القاهرة0والحریات، دار الشروق، مقوق حمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للح-9

                                                                                   8118، الاسكندریة،لعربياالفكر  دار ،انون الإداري دراسة مقارنةمبادئ الق، سلمان محمد الطماوي 
لهادي، المركزیة و اللامركزیة في تنظیم صفوان المبیضين ، حسين الطراونة، توفيق عبد ا-3

                   8100الإدارة المحلیة، د م ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، الأردن ، 
        8101عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، سنة -8
 دراسة تحليلیة مقارنة، دارالفكر للنشر والتوزیع، :عبد القادر الشیخلي، رئین المجلن البلدي-2
                                                              1984 ،عمان، الأردن ،0م
عوابدي عمار ، القانون الإداري الجزء الأول النظام الإداري، الطبعة الثالثة، دمج، -4

                                                                          8119الجزائر،
                   8100سنة ، 0م، الجزائر..ة مطبع، 0القانون الإداري ج، فریج مزیاني-01
لدیة ضباطا للشرطة القضائیة، رؤساء المجالن الشعبیة البكمال دمدوم،-00
                                                                    8114ة،الجزائر،هومدار 
                                                                        ون سنة      دب، القاهرة، دار القلم فلسفته وأحكامه،: محمد عبد الله العربي، نظام الإدارة المحلیة-08
                  لقاهرة الحدیث مكتبة  ا، القاهرة، مبادئ القانون الإداري ، محمد عاطف البناء-06
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                                                                                0429محمد أنن قاسم جعفر، دیمقراطیة الإدارة المحلیة الليبرالیة و الاشتراكیة، دمج، الجزائر، ،-04
، ام البلدیة والولایة في الجزائرأسن الإدارة المحلیة وتطبیقها على نظ، مسعود شيهوب-09

                                  0493سنة ، الجزائر،  معیةدیوان المطبوعات الجا

                                                              الرسائــــــل و المذكـــــرات
، ر مقارنة بفرنساحقوق وحریات الجماعات المحلیة في الجزائ ،شویح بن عثمان-0

كلیة   -تلمسان–جامعة أبو بكر بلقاید ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام 
                                                                     8102، الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة النيل  أحمد سي یوسف، تحولات اللامركزیة في الجزائر، حصيلة و آفاق،-8
شهادة الماجستير في القانون فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 

                                                                       8106تيزي وزو، 
مذكرة  ،القانوني للوالي على اللامركزیة في الجزائرتأثير المركز ، بابا علي فاتح -6

النيل شهادة الماجستير في القانون فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 
                                                                                 8101معمري تيزي وزو، 

ادارة ومالیة : اعات المحلیة ، مذكرة الماجستر ، فرع بن دایخة سلمي ، نفقات الجم-4
                                8114-8112، كلیة الحقوق جامعة الجزائر یوسف بن خدة ،

صالح أحمد عميروش، الجماعات المحلیة ودیوان الوالي، رسالة ماجستير لقسم علوم -9
                    8110، جامعة الجزائر، التنظیم، معهد العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة

عبد الناصر صالحي، الجماعات الإقلیمیة بين الاستقلالیة والتبعیة، مذكرة ماجستير، -3
، 8101 - 8114، 10فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، الطبعة الأولى، خالد القباني، اللامركزیة ومسألة تطبیقها في لبنان: ، نقلا عن 
                                              0420منشورات بحر المتوس  ومنشورات عویدات، بيروت، بارین، 

لمير عبد القادر ، الضرائب المحلیة و دورها في تمویل ميزانیة الجماعات المحلیة -8

https://dl.ummto.dz/handle/ummto/344
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فرع  وم الاقتصادیة ،، مذكرة الماجستر في العل"دراسة تطبیقیة لميزانیة بلدیة ادرار"
جامعة  ،لعلوم الاقتصادیة علوم التسيير والعلوم التجاریةالاقتصاد و إدارة الأعمال كلیة ا

                                                                        8106/8104،وهران
                                                                       الملتقيــــــات و المقالات و و المداخلات المجــــــــــلات

مجلة دوریة تصدرها وزارة العلاقات مع )مجلة الوسی   ،القانونیة ضماناتال-0
                                                                          8101 الجزائر، ، 2العدد  ،(البرلمان

، المجلة الأكادیمیة للبحث " وجود لامركزیة إداریة في الجزائر ىمد"،  تیاب نادیة-8
                                     8101،  18القانوني ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجایة ، كلیة الحقوق ، عدد

ریاض جدار، نحو تفعيل دور البلدیات التحقيق التنمیة المحلیة في ظل تراجع -6
رولیة، مجلة صوت القانون، مجلة علمیة دولیة تصدر عن مخبر نظام الحالة الجبایة البت

                                                                          8108الجزء الأول، أفریل ، 8المدنیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمین ملیانة، العدد 
، 8كأداة للتنمیة المحلیة، مجلة المفكر، العدد  رابح سریر عبد الله، المجالن المحلیة-4

                                                                 8100 خیضر، بسكرة، الجزائر، جامعة محمد
، 89الحریات العامة في النظم المقارنة، مجلة التسامح، العدد رافع ابن عاشور،-9

المحلیة بين الاستقلال و الرقابة، مجلة  شيهوب مسعود، المجموعات  8114تونن،
                                                               8118الفكر البرلماني، العدد الأول، دیسمبر، 

مجلة مجلن الدولة ، الرقابة موعات المحلیة بين الإستقلالیة و شيهوب مسعود، المج-3
  8116الجزائر، ، ، مطبعة دیوان 16العدد،

جامعة الحسن الاول ، مجلة القانون و الاعمال الدولیة ،عبد القادر الادریسي العرابي-8
                                                                                  8180، 68العدد ،
ن كراجي مصطفى، أثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات المحلیة في القانو -2

الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، كلیة الحقوق 
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                                                                                  0443، سنة ،8، العدد 64جامعة الجزائر، الجزء 
، مجلة العلوم الإنسانیة ، "في الجزائرمرغاد لخضر، الإیرادات العامة للجماعات المحلیة -4

                                     8119، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، فیفري 8العدد 
                                                                               2العدد ، مجلة جيل الدراسات المقارنة، ابرادشة فرید، جامعة محمد بوضیاف المسيلة.د-01
محمود الطعامنة و سمير محمد عبد الوهاب ، الحكم المحلي في الوطن العربي و اتجاهات -00

                               . 8119مصر، ، إ، القاهرة .ت .ع.التطویر، منشورات م
نون تعزیز قدرات الجماعات المحلیة في الاستثمار المحلي في ظل قا" أحمد طيلب، -08

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الدولي الرابع الذي نظمه "الاستثمار الجدید في الجزائر
                            مخبر الحالة المدنیة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الجیلالي بونعامة، خمین ملیانة                               

التمویل الذاتي للهيئات اللامركزیة المعوقات و الأفاق، مداخلة صایو عبد المالك ، -06
، كلیة (واقع وافاق: )بمناسبة الملتقى الوطني حول الجماعات المحلیة وحتمیات الحكم الراشد
دیسمبر  16و  18الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجایة ، یومي 

8112                                                                                
رمضان بطید، مفهوم الإدارة المحلیة ودورها في التنمیة الشاملة، أعمال المنظمة العربیة -04

                                                                             8114للتنمیة الإداریة،ع 
                                                                            قرارات القضائية     

                                                                             086/8، ملف رقم 03/8/8118قرار الغرفة الإداریة ځلن قضاء سكیكدة، الصادر بتارید 
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